
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليقة

 على الجواهر
 

 

 
 



 
 

 

 تعليقة

 على الجواهر

 .)طاب ثراه( الموسوي السبزواري عبد الأعلىالسيد  العظمى الإمام آية الله تأليف:

 .منشورات مكتبة السيد السبزواري 

 نسخة(. 1000)الأولى  الطبعة:

 م 2022هـ.ق /  1443 التاريخ:

 

 للناشر محفوظة الحقوق جميع ©

 

 

 

 

 



 

 تعليقة

 على الجواهر
 

 

 السيد العظمى الإمام آية الله

 )طاب ثراه(    الموسوي السبزواري عبد الأعلى
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب

 النكاح
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 النكاح كتاب

 .1ڍه مأخوذ من غيرهلأن   ؛جميعا   يءفي العقد والوط النكاح مجازا  ن وعلى هذا فيكوڍ قوله:

 والاختلاط نضمامالإ هو الوطيء إذ المعنوي؛ المشترك من يكون بل مجازاً، يكون لا هإن   وفيه:

 والمخامرة الشهوانية.

 .2ڍالمشهور كونه للعقد شرعا   المشهور كونه للوطيء لغة، كما أن  إنّ ڍقوله: 

، ويطلق على العقد أيضاً النكاح من المفاهيم المبي نة العرفية، بل هو معلوم لدى الحيوانات 

 إطلاق أحد المتلازمين الغالبي على الآخر، أو السبب على المسبب.

 .3ڍفي النكاح الدائمڍقوله: 

 يقع البحث في جهات ثلاث: أن   د  ب   لا

 تنهنّ بنات آدم وحواء، في مقابل الأمم التي جرأأصل حب النساء من حيث  الأولى:

 حكم الحيوانات. نعليه

 ستحباب نفس النكاح من حيث هو نكاح.إ الثانية:

 تكثير النسل. الثالثة:

 وتأمل. ؛ فراجعوقد خلط الشارح بين الجهات مع عدم الملازمة بينها
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 .1ڍستعفاف لمن لا يجد النكاحيدل على الإإن ما  وهوڍقوله: 

ستعفاف فيما إذا لم يجد لإيجار أهل الإغناء من فضل الله في البقاء، والإ وبعبارة أخرى؛

 النكاح شيئاً، فلا تنافي بينهما.

 .2ڍتيالنكاح سن  ڍقوله: 

 مطلق الطريقة، كما استعملت في الآيات القرآنية. ة في اللغة:السن  

صطلاح لم يكن في بمعنى المندوب، أو الأعم منه ومن الواجب. وهذا الإ صطلاح:وفي الإ

 حتى يؤخذ به. عصر النبي 

 .3ڍ... السقط حتى أن   ، أباهي بكم الأمم يوم القيامةفإنِّ ڍقوله: 

ليست لمجرد كثرة الأمة من حيث هي كما قد يتوهم، بل لأجل كثرة من  إنّ مباهاته 

نَ ةِ  لَيَجِيڇبقوله:  دخل من أمته الجنة، ولذا قيده  فلم يباهِ  ،4ڇء  مُ  بَن طئِاً عَلَى بَابِ الج 

   سائر افراد الأمة؛ إذ إلى  سقط من أمته مطلقاً، بل ممن هذا شأنه، وكذا بالنسبة بكل

بمن دخل النار وكان مخلداً فيها، بل يكون هذا الأمر من  اهاة النبي لا وجه لمب

 موجبات الأسف والتحسّّ حينئذٍ، لا من موجبات المباهاة كما لا يخفى.

 .5ڍ ... ... ربنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعينڍقوله: 

 بكونها قرة أعين يمنع عن الأخذ بإطلاقه. ييدالتق
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 .1ڍ ... حسن النكاح عقلا  يستلزم استحبابه شرعا   على أن  ڍقوله: 

 بل ممنوع.  ؛ستلزام مخدوش فيههذا الإ

 .3ڍ... د مورد الذمإلخ ور 2ئريم يز ير ىٰئزٱقوله تعالى:  ن  أوبڍقوله: 

المذمة المستفادة من الآية الشريفة مترتبة على تزيين حب الشهوات، لا على نفس  أقول:

 حب الشهوات المباحة لأجل أغراض شريفة عقلائية.

ولا ريب إنّ تزيين حب الشهوات يصدّ الإنسان عن الأمور الأخروية والمعارف الإلهية 

 من حيث أنّ تزيين الشهوات يضادها وينافيها.

 .4ڍ... ... من الحصر بمعنى الحبس المراد بالَحصور أن   ...ڍقوله: 

 عملًا وهمةً وتصوراً؛ ولو من غير همة. ويحيى  ؛للحصر مراتب ثلاث لا ريب في أن  

 جمع بين تلك المراتب.

 .5ڍ ... أيضا  ه بعمومه يشمل التخلي ... فإن   قوله  أيضا  وربما يدل على المطلوب ڍقوله: 

يكون عن علمٍ وفقهٍ بالدين وإحاطة علمية بالموازين الشرعية وتمييز  ؛تارة  التخلي للعبادة؛ 

عن جهلٍ ومجرد حب  العبادة  ؛وأخرىالراجح منها من مرجوحها اجتهاداً أو تقليداً، 

 كعبادة غالب النساء والعوام.
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ولا نسلم أفضلية التزويج من الأول، بل الظاهر العكس كما لا يخفى. وكذلك في تحصيل 

 ي فصّل بين أقسامه والمقاصد التي يطلب العلم لأجلها وغاياته.  بد وأن  العلم لا

اف  ڇ... ڍقوله:  سَْْ
ءٍ إي  . 2ڍ...1ڇالنِسَاءَ  في إيلا    فيي كُلِ شََْ

 عتماد عليه.لقصور سنده لا يصحّ الإ

وا عَرَائيسَكُمْ ڇ: ولقوله ڍقوله:  ىو لَيْلا    زُفُّ مُوا ضُح 
 .4ڍ...3ڇأَطْعي

ه أسهل في الأزمنة السابقة لعدم التخصيص بإطعام خصوص الضحى لأن   لعلّ وجه

ه فإن   أيضاً السّاج في النهار بخلاف الليل، ولسهولة ذلك على الزوج إلى  حتياجالإ

يستريح في تمام الليل ويخلو بزوجته؛ بخلاف ما إذا كان الإطعام في الليل فقد يتأخر 

 .5دخوله على زوجته بمقدار تردد الضيوف
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للسيرة المستمرة بين ڍ .21ص 24 مهذب الأحكام؛ ج في ويمكن إضافة لذلك ما ذكره السيد  .5

 .ڍإلا ما خرج بالدليل هذا الأمر مطلقاً المتشرعة ولبناء الشرع على الستر في 

ِ ڇوفي الحديث:  بَابَ  كَانَ عَلِيُّ ب ن  الح  سَين  لَقَ ال  لَه  أَغ  شَى أَه  خَى  إذَِا أَرَادَ أَن  يَغ  ت ورَ وَ َ  وَأَر  دََمَ أالسُّ رَجَ الْ  . ڇخ 

 .[500ص 5؛ ج)ط. الإسلامية(الكافي ]

رَ ڇ: وعن النبي  غ  وا مِنَ ال  فَادِ  ؛خِصَالًا ثَلَاثاً   ابِ تَعَل م  تتَِارَه  باِلس  قِ  ،اس  ز  ورَه  فِي طَلَبِ الر  . ڇوَحَذَرَه   ،وَب ك 

 .[134ص 20؛ ج(وسائل الشيعة )ط. آل البيت ]



 

 .1ڍفلا تجب الإجابة عندنا للأصل وغيرهڍقوله: 

عِيت م  ڇ : ي  الن بِ عن  وفي أخبارنا سَاتِ فَأَب طئِ واإلى  إذَِا د  ر  ع  يَا. وَإذَِا  ؛ال  ن  ر  الدُّ ذَك  اَ ت  فَإنِه 

عِيت م   واإلى  د  ع  ِ نَاَئِزِ فَأَسْ  خِرَةَ  ؛الج  ر  الآ  ذَك  اَ ت   .2ڇفَإنِه 

 .3 ڍ ... المباح آخذه بالأخذفهل يملك ڍقوله: 

إنّ مقتضى المرتكزات في المقام أنّ الناثر يقصد تمليك المنثور به لُباب القول في المقام: 

للمنثور له، أو إباحة تملكه؛ فإذا أخذ المنثور له بقصد التملك يحصل له الملك لا مُالة، 

لل والأديان، ولا يجري فيه والدليل عليه السيرة المستمرة في جميع الأعصار والأزمان والم

نزاع المعاطاة، بل المقام نظير العطايا والهدايا التي يتحقق الملك فيها بالأخذ لدى العقلاء 

كافة. ولا يعتبر في قصد التملك القصد التفصيلي، بل يكفي مجرد القصد الإجمالي المنطوي 

ولكن إذا كان النثار من ه له، والمالك قد أذن في التصرف فيه. في نفس الآخذ من حيث أن  

ا هبة معاطاتية، يقال أنه   الهبة والعطية تعتبر فيه شروطها، وهم لا يلتزمون بها؛ إلا أن  

 والشروط متوفرة إلا عدم تعين المعطى له والموهوب له.

كان الآخذ رحماً أو  يجاب عنه بكفاية التعيّن الإجمالي العرفي، وحينئذٍ؛ فإن   ويمكن أن  

 المال قد تلف فلا يصح الرجوع، وإلا فله الرجوع. زوجاً، أو بقصد القربة، أو أن  

لأنّ  ،الملكية على القول بها ملكية جائزة، لا لازمة ولو على القول بلزوم المعاطاة ثم إن  

 يكن عقد لفظي. هو فيما لو كان في البين عقد لفظي، لا مطلقاً حتى فيما لو لمإن ما  لزومها
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 .    1ڍللسيرة القطعية في الأعصار والأمصار ...ڍقوله: 

 لا نسلّم هذه السيرة، كما لا نسلّم أنّ الإعراض يوجب سلب الملكية.

 .2ڍلشيعتهم ولعلّ منه الأنفال التي أباحوها  ...ڍقوله: 

على شيعتهم، فيملكون بالأخذ كما في  يكون ذلك من مطلق التصدّق منهم  يمكن أن  

 جميع التصرفات.

 .3ڍ...ڇونكاح العجائز ن ...ثلاث يهدمن البدڇ... ڍقوله: 

شده(،  کوشت خشگ) 5 ؛ والرابعة أكل القديد الغابّ 4وفي بعض الأخبار أربع خصال

 ..6ه يهرم قبل أوان الهرموفي بعض الأخبار زيادة صعود الدرج، ولكن ذكر فيه أن  
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 دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز. ما ذكره صاحب الجواهر ثلاث: .4

نَ  ثَلَاثَة  ڇ قَالَ:  الله ِ عَب دِ  أَبِ  عَن   القديد. بأكل الامتلاء على الغشيان بتبديل ثلاث الكافي؛ وفي بَدَنَ   يَه دِم  مَا   ال  ب   وَر 

غَابِ  ؛قَتَل نَ  قَدِيدِ ال  ل  ال  نةَِ  ،أَك  بطِ  مِ عَلَى ال  َما  ول  الح  عَجَائِزِ  ،وَد خ   .[314ص 6؛ ج)ط. الإسلامية(الكافي ] .ڇوَنكَِاح  ال 

 عَن  أَبِ عَب دِ الله ِ  ؛ه زاد الغشيان على الامتلاء برواية النهاونديكما في الكافي إلا أن   أيضاً وفي المحاسن؛ ثلاث 

نَ ڇقَالَ:  بَدَنَ   ثَلَاث  يَه دِم  مَا قَتَل نَ   ال  ب  غَاب   ؛ور  قَدِيدِ ال  ل  ال  بطِ نةَِ  ؛أَك  مِ عَلَى ال  َما  ول  الح  عَجَائِزِ  ؛وَد خ  وَزَادَ فيِهِ  ؛وَنكَِاح  ال 

حَاقَ الن هَاوَن دِي    عَلَى   ؛أَب و إسِ 
ِ
يَان  الن سَاء  وَغِش 

ِ
تلَِاء  .[463ص 2المحاسن؛ ج] .ڇ الِام 

 فهو غاب ومغب؛ إذا أنتن. اللحم وأغبّ  غبّ  .5

بَعَة  تُ  رِم  قَب لَ ڇ: عن الإمام الصادق  .6 رََمِ   أَوَانِ   أَر  قَدِيدِ   ؛اله  ل  ال  ود  عَلَى الن دَاوَةِ  ،أَك  ع  ق  ود  فِي  ،وَال  ع  وَالصُّ

رَجِ  وزِ  ،الد  عَج  اَمَعَة  ال   .[317؛ صتحف العقول]. ڇوَمج 



 

 .1ڍ ... ... لإطلاق الأدلةڍقوله: 

طلاق لها من هذه الجهة؛ خصوصاً إذا كان بقصد التلذّذ من أول الأمر، مع إه لا الحق أن  

فالظاهر  ؛لو حصل التلذّذ بعد ذلك قهراً  ؛مقيد بعدم التلذّذ. نعم 2أنّ مرسل الفضل

 لم يعلم بذلك من أول الأمر. إن   ،الجواز

الوجه والكفين والشعر بالقيود الْمسة المذكورة، والمعاصم إلى  إنّ النظر ولُباب القول:

والمحاسن إن كانتا أعم من الشعر والوجه والكفين بقيد جواز النظر إليها بما إذا لم يمكن 

طلاع عليها من وراء الثياب، خصوصاً الثياب الرقيقة الضيقة التي شاعت في هذه الإ

اللون؛ وهو يطّلع عليه من الوجه والكفين، أو الأزمان، لأنّ المطلوب في رؤيتها إما 

 حراز عدم التدليس.إطلاع عليه من وراء الثياب مع الحجم؛ ويمكن الإ

 .3ڍ ... بل ظاهر المقنعة جواز النظر مع التلذذڍقوله: 

 هذا إذا لم يقصد التلذذ من أول الأمر، وإلا فالظاهر عدم الجواز.

 .4ڍ ة ...الذمنساء أهل إلى  النظر ز ...ويجوڍقوله: 

ما الكلام في لا ريب في توسعة الأمر في القواعد وأهل الذمة ونحوها في الجملة، وإن   أقول:

 قتصار على المتيقن في هذا الحكم المخالف للعمومات.من الإ د  ب   مقدار التوسعة، ولا
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ل عَن  أَبِ عَب دِ الله ِ  .2 لِ عَن  أَبيِهِ عَن  رَج  فَض  نِ ال  ل ت  لَه  ڇقَالَ:  عَن  عَب دِ الله ِ ب  أَةِ  :ق  ل  إلَِى الم َر  ج  رِيد   ؛أَ يَن ظ ر  الر  ي 

وِيَجهَا رِهَا وَمَُاَسِنهَِا؟ قَالَ: لَا بَأ سَ بذَِلكَِ   فَيَن ظ ر  إِلَى  ،تَز  ذاً  ؛شَع  تَلَذ  ن  م   5)الكافي )ط. الإسلامية(؛ ج]. ڇإذَِا لَم  يَك 

 .[(365ص
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 .1ڍ ... شعورهن وأيديهنإلى  ينظر أنْ  ...ڍقوله: 

 ؛وجوه نساء أهل الذمة وشعورهن وأيديهن، ولا ريب في جوازهإلى  ينظر أن   لُباب القول:

والمنساق من الأدلة، وما زاد على ذلك داخل تحت عمومات أدلة  الإجماعه المتيقن من لأن  

يكون  المراد من أيديهن ما كان متعارفاً عدم سترها في الأزمنة السابقة، لا أن   ؛نعمالمنع. 

 المقصود ما هو متعارف هذه الأزمان.

 فائدتان:

من حقوق المنظور إليها والملموسة، بل تكون من  احرمة النظر واللمس ليست -1

تجب التوبة عنها كما هي الحال في كل  ؛نعم. سقاطالأحكام الإلهية غير القابلة للإ

 معصية.

 المرأة مطلقاً إلا ما خرج بدليل. إلى  ظاهر جمع من الفقهاء القول بأصالة حرمة النظر -2

 موضوعياً  أصلاً  كان لو كذلك وهو اللحوم، في التذكية عدم أصالة مثل الأصل وهذا

 كما في المستند. الإجماعأو غيره، وعمدة الدليل على هذا الأصل هو 

 .2ڍ ا ...المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا  أو رضاعإلى  ينظر أنْ  أيضا  وله ڍقوله: 

 .أمه أو أخته أو نحوهما، أو لا؟إلى  ولد الزنا بالنسبةإلى  وهل يجوز النظر

 لم يكن منع. إن   ؛فيه إشكال
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 .1ڍه قد جعل الحلال وراء المحرمفإن  ڍقوله: 

نتساب المحلّل ما وراء المحرم، أي ليس بمحرم، وبأصالة عدم تحقق الإ يقال أنّ  يمكن أن  

ما ذكره المصنف صحيح في  ؛نعمالمعمول بها لدى العرف والعقلاء يثبت جواز النكاح. 

جواز النظر؛ لأنّ ما وراءه معلق على إحراز عنوان المحرمية والمماثلية، ومع الشك فيهما لا 

 يحلّ النظر، ولا أصل في المقام يحرز ذلك.

 ة في الأطراف.نتساب بالمعارضولكن يشكل أصالة عدم تحقق الإ ؛هذا

 بتلاء.ويمكن الجواب بسقوط المعارضة بخروج بعض الأطراف عن مورد الإ

 .2ڍ د ...لأنهما مما ظهر منها كما اعترف به غير واحڍقوله: 

  ؛، يحتمل وجوه3ئرنن نم نز نرئزفي قوله تعالى: 

 الزينة الظاهرة كالثياب. الأول:

 فاق.تّ إلا ما ظهر من باب الصدفة والإ الثانّ:

 ما في الروايات من الوجه والكفين. الثالث:

 .4ڍ ... وما دون الخمار من الزينة ؛قال: نعمڍقوله: 

 .أيضاً  خماراً  المقنعة وتسمى خمار، فهو الرأس غطي فكلما التغطية، وهو :التخمير من الخمار

 هو الملحفة. فهو ثوب واسع أوسع من الْمار، بل عن بعضٍ  :ا الجلبابوأمّ 

 ما يقنع به الرأس، وهو أوسع من المقنعة ويلقى على الرأس ولو كان مستوراً. :والقناع
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 .1ڍ ... الوجه والكف من الزينة الظاهرة المستثناة بخلاف :أيڍقوله: 

مقتضى النصوص الكثيرة في الأبواب المتفرقة أصالة العورتية في المرأة مطلقاً إلا ما  :أقول

 خرج بالدليل الصحيح غير المعارض.

 .2ڍ ... عن جابر الأنصاري وخبر جابر عن أبي جعفرڍقوله: 

 خبر جابر ضعيف كما لا يخفى على من راجع سنده.

 .3ڍ ... حتى وجهها أحمرڍقوله: 

 .ىدامية من كثرة الرح ه رأى يد فاطمة وقد ورد عن سلمان الفارسي أن  

 .4ڍ ... وما تشعر به آية الحجاب وآية الرخصةڍقوله: 

أدلة الجواز فهي تخصص هذه الأدلة الثلاثة، ولكن آية الحجاب والرخصة لو تمت 

 للقواعد، لا دلالة لها كما لا يخفى.

 .5ڍ ... فزنا العين النظرڍقوله: 

 ما المحرم هو الزنا الْاص.زنا مُرّم، وإن   ه لا نسلّم أنّ كلّ ن  إ فيه:

 

                                  
 .المصدر السابق .1

 .المصدر السابق .2

 .المصدر السابق .3

 .77ص ؛المصدر السابق .4

 .المصدر السابق .5



 

 .1ڍ ... في مكاتبة الصفار الآتيةڍقوله: 

ار  رَضَِِ الله   عَن ه  مكاتبة الصفار في الشهادة على المرأة:  ف  َسَنِ الص  د  ب ن  الح  مَ  أَبِ إلى  كَتَبَ مُ 

نِ عَلِيٍّ  َسَنِ ب  دٍ الح  مَ  رَمٍ هَل  يَج وز  لَه  أَن    مُ  رَأَةٍ لَي سَ لَهاَ بمَِح  هَدَ عَلَى ام  لٍ أَرَادَ أَن  يَش  فِي رَج 

هَدَ عَ  لَانَة  بنِ ت  ف لَانٍ يَش  اَ ف  لَانِ أَنه  مَعَ كَلَامَهَا إذَِا شَهِدَ عَد   وَيَس 
ِ تر   الس 

ِ
تيِ  لَي هَا مِن  وَرَاء ال 

ث بتَِهَا بعَِي نهَِا زَ وَت  هَادَة  عَلَي هَا حَت ى تَبر   وز  الش  هَا أَو  لَا تَج  كَ وَهَذَا كَلَام  هِد  ت ش 
عَ  ؛2  :فَوَق 

ب  ڇ ودِ إنِ  شَاءَ الله   تَتَنقَ  ه   .3ڇ وَتَظ هَر  للِشُّ

 .4ڍ ... ولمناسبة ذلك البعد عن الوقوعڍقوله: 

 سنداً ودلالة. ؛العمدة هي عمومات الغضّ بعد المناقشة في أدلة الجواز

 .5ڍ ... وهو أعم من النظرڍقوله: 

 يظهر منه عدم الملازمة بين حرمة النظر ووجوب الستر.

 .6ڍ هو لحكم ...إن ما  حرامونصوص الإڍقوله: 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى ننئز تعالى: بقوله ستدلالالإ ويمكن

الأمر فيها إرشادي  نّ أيقال  ، إلا أن  7ئربخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى

 يقال إنّ ذلك إحدى الِحكَم للتشريع. يكون مولوياً. إلا أن   لدفع أذية الفسقة عنهنّ، لا أن  
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 .1ڍ ... فيه ثوران شهوةوأما المميز فإن كان ڍقوله: 

 للمميز أقساماً: إن   لُباب القول:

من يكون بحيث تشمله الأدلة عرفاً، فيكون مثل البالغين من حيث النظر إليه، ومن  منها؛

 الولي.إلى  البالغين. فالتكليف حينئذٍ متوجهإلى  حيث نظره

 من يشك في شمول الأدلة له، فيكون مثل غير المميز. ومنها؛

 .2ڍ ... وأما القواعد من النساءڍقوله: 

 مقتضى الإطلاق عدم الفرق في القواعد بين المتزوجة منهن وبين غير المتزوجة.

باب القول في حكم القواعد هو إنّ المتيقن من مورد الأدلة من اجتمعت فيها قيود:  ول 

 اليأس من الحيض والولد والنكاح. الأول:

 كون الثياب التي تضعها هي الزائدة التي تلبس حين الْروج. الثانّ:

 عدم كونها متبرجة بزينة. الثالث:

 خصوص مقدار الذراع والرأس. الرابع:

 ا مع جريانها على التستر فيشكل الحكم.جريان العادة بالكشف، وأمّ  الخامس:

 .3ڍ... سناد عن الرضا في صحيح البزنطي المروي عن قرب الإڍقوله: 

ضَا  ؛في عيون أخبار الرضا  أقول: نِ سِناَنٍ عَنِ الر  دِ ب  مَ  مِن  إليه  فيِمَا كَتَبَه   عَن  مُ 

مَ الن ظَر  ڇ : جَوَابِ مَسَائِلِهِ  ر  وبَاتِ إلى  وَح  ج   الم َح 
ِ
ورِ الن سَاء ع  وَاجِ   ش  زَ  هِن  مِنَ   باِلأ  ِ وَإلَِى غَير 
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ِ
جَالِ  ؛الن سَاء يِيجِ الر  َا فيِهِ مِن  تَُ 

و ،لمِ ع  ولِ فيِمَا لَا يَحلُِّ إليه  وَمَا يَد  خ  فَسَادِ وَالدُّ يِيج  مِنَ ال  الت ه 

ل   ذِي قَالَ الله   تَعَالَى  ،وَلَا يَج م  ورَ إلِا  ال  ع  بَهَ الشُّ  ذٰ يي يى يم يخئز :وَكَذَلكَِ مَا أَش 

َ  ،1ئرئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ أَي  غَير 

بَابِ  ل  ورِ مِث لِهِن  إلى  فَلَا بَأ سَ باِلن ظَرِ  ؛الج ِ ع   .2ڇش 

 غير القواعد.  ؛: المحجوبة بالأزواجولعل المراد بقوله 

 .3ڍ ... ا الآية فقد روى أصحابنا أنّ المراد بها الإماءوأمّ ڍقوله: 

 الشريفة الآية فإنّ  ؛ئرخم خجئز تعالى: قوله بعد اليمين مِلك ذكر   الإماء على الحمل ويؤيد

 .4ئرضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجئزهكذا: 

 .5ڍ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسنڍقوله: 

 ستنكاري.ستفهام الإيكون من باب الإ يمكن أن  

 .6ڍ ... مبتلة هيفاء شنباء إذا جلست تثنت نجلاءشموع ڍقوله: 

 كثرة المزاح واللعب. شموع:

 سعة شق العين. :نجلاء
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 التامة حسنها. مبتلة:

 الغامرة. هيفاء:

 البياض والبريق والتحديد في الأسنان. شنباء:

 أي تركت الأصدقاء وصاحبت غيرهم. تثنت:

 .1ڍ ... تقبل بأربع وتدبر بثمانڍقوله: 

 اليدان والرجلان. الأربع:

 اليدان والرجلان والكتفان والإليتان. الثمان:

 .2ڍ ... الظاهر أنّ هذين الرجلين كانا مخنثينقلت: ڍقوله: 

ح بأنّ الرجل كان مخنثاً   .3بل قد صُ  

 .4ڍ ... على أنّ المراد بغير أولي الإربة من لا يشتهي النكاحڍقوله: 

 غير أولي الإربة هم الشيوخ الذين لا شهوة لهم. ن  إ وفي التفسير:

 ولكنه ضعيف مردود.
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هَا: أ م  سَلَمَةَ رَضَِِ الله   عَن هَا: دَخَلَ عَلَي  الن بيُِّ  .3 نةَِ أَبِ سَلَمَةَ، عَن  أ م  نبََ اب  ت ه   عَن  زَي  ، فَسَمِع  نَ ث    وَعِن دِي مخ 

نِ أ مَي ةَ:  ول  لعَِب دِ الله ِ ب  بِل   ؛يَا عَب دَ الله ِڇيَق  ق  اَ ت  نةَِ غَي لَانَ، فَإنِه  م  الط ائِفَ غَدًا، فَعَلَي كَ باِب  تَ إنِ  فَتَحَ الله   عَلَي ك  أَ رَأَي 

برِ  بثَِمَانٍ، بَعٍ، وَت د  لَنَ قَالَ الن بيُِّ و بأَِر  خ  نَ   : لَا يَد   عَلَي ك 
ِ
لَاء جٍ   قَالَ  .ڇ هَؤ  رَي  يَي نةََ: وَقَالَ اب ن  ج  : اب ن  ع  : الم  خَن ث 

 . [29ص 7صحيح البخاري؛ ج]. هِيت  
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 .1ڍ ... إبداء الزينة لمثلهعلى أنّ الظاهر جواز ڍقوله: 

 ني نىنن نم نز نر مم ما ليئزلأنّ الآية الشريفة قالت:  ؛بل المقطوع به

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 .2ئرضم ضخ ضح ضج صم صخ

 .3ڍ ... ولكن ذلك كله مشكل بالسيرة المستمرةڍقوله: 

 .4الأجنبية صوت الأجنبيومن الغريب ما في اللمعة من حرمة سماع 

 .5ڍالأصلوهو الحجة بعد ڍ :قوله  

صل الموضوعي عدم مقتضى الأ وإلا فإنّ  ،صالة البراءةأالمقصود بالأصل هنا هو 

لا في المتيقن وهو إط عليها عدم التسلّ  بأصالةصل الحكمي يقرر الأ ويمكن أن    .الجواز

 .وما يلزمه عادة يءالوط

 طموضوع عدم التسلّ  لأنّ  ؛الموضوعي باختلاف الموضوعصل شكال في الأويمكن الإ 

 .المملوكةأو هو الزوجة  هو الأجنبية، وموضوع التسلّط
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 .1ڍوذلك لك ءليس عليك شَقال: ڍ :قوله

كان و ،تيان في الدبرمما مضى مما كنت تفعله من الإء ه ليس عليك شين  إ :ومعنى العبارة

 .لك ذلك حلالاً 

 .ترك المرجوح نذر ويصحّ  ،على كل تقدير لمرجوحيتهالظاهر وقوع النذر وصحته  ثم إن  

ه لا إشكال في الحزازة العرفية في إتيان دبر المرأة عند العقلاء في الجملة في إن   ولُباب القول:

؛ حيث وقع ذلك مورداً للسؤال أيضاً ما ذكرناه الروايات إلى  كل زمان ومكان، وتشير

عَل  ڇ: والجواب، وقوله  ا لَا نَف  قرينة على ما قلناه، ومقتضى الأصل وجملة  2ڇذَلكَِ   إنِ 

، وأخبار المقام بعد ردّ بعضها الإطلاقاتمن  إلى  بعض لا يصلح إلا للإرشادإلى  الإباحة 

 رتكازية.المنقصة العقلائية الإ

 فيه الاستمتاع بالزوجة جائز مطلقاً ولو كان ة وغيرها لأنّ الأذيّ ثم الظاهر أنه لا فرق بين 

 الحرج والضرر. حدّ إلى  إلا إذا وصل ،ة لهاأذيّ 

  .3ڍ ... محاش نساء أمتي على رجالڍ :قوله

 راد به الدبر.ي   ؛جمع الحشو على غير قياس :المحاش
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2.  : ول  وَانَ ب نَ يَح يَى يَق  ت  صَف  َكَمِ قَالَ سَمِع  ضَا   عَن  عَلِي  ب نِ الح  ل ت  للِر  لًا مِن  مَوَاليِكَ أَمَ  ق  رَنِِ أَن  إنِ  رَج 

أَلَةٍ هَابَكَ  أَلَكَ عَن  مَس  أَلَكَ و أَس  يَا مِن كَ أَن  يَس  تَح  ل ت   ؟.مَا هِيَ و قَالَ: .اس  رِهَا :ق  ب  رَأَتَه  فِي د  ل  يَأ تِِ ام  ج   :قَالَ  ؟.الر 

ل ت  لَه   :قَالَ  .ذَلكَِ لَه  ڇ عَل   :ق  عَل   ؟.فَأَن تَ تَف   .[540ص 5؛ ج)ط. الإسلامية(الكافي ]. ڇذَلكَِ   قَالَ: إنِ ا لَا نَف 

 .104ص 29جواهر الكلام؛ ج  .3



 

 .1ڍ ... لا يفري ولا يفرثڍقوله: 

 القطع والشق، ولعله لأجل أنّ الوطيء في الدبر يقطع انعقاد النطفة ويمنعه. الفري:

 .2هو السّجين ما دام في الكرش والفرث:

 .3ڍكالقبل في جميع الأحكامڍقوله: 

مقتضى أصالة المساواة بين الوطيء في القبل والوطيء في الدبر هو تحقق النشوز بامتناع 

 بذلك في أول باب النفقات فراجع.  وقد صُح. أيضاً الزوجة عن الوطيء في الدبر 

 .4ڍ ... وهي لا تذوق العسيلة في دبرهاڍقوله: 

لذة الجماع بذوق العسل، وأتِ بالتصغير كناية عن أقل   العسيلة تصغير العسل، شبّه

 ما يتحقق به الحكم.

 .5ڍ... ولما روي صحيحا  عن علي ڍقوله: 

 ه الوأد الْفي.سيأتِ بل المراد منها ما مر من أن  الرواية لا ربط لها بما نحن فيه كما 

هو تفويت الزوج بعزله عنها قرار النطفة  ويمكن أن يقال بأنّ ربطها عند الشارح 

 الة يتحمل جزاء فعله كالمفزع.ل المفزع، فلا مُعفي رحمها ففعله هذا كف

 ولكنه بعيد.

                                  
 .المصدر السابق .1

 بل هو الأذى كما يظهر، وكون الأذى من معانِ الفرث. .2

 .110ص 29جواهر الكلام؛ ج .3

 .المصدر السابق .4

 .111ص  ؛المصدر السابق .5



 

 . 1ڍولمن يرد ذلك بنصف خمس المئة عشرة دنانيرڍقوله: 

 بيان لقوله: نصف خمس مئة. ؛عشرة دنانير قوله:

 . 2ڍ... وقيل والقائل المشهور نقلا  وتحصيلا  وهو مكروهڍقوله: 

 م بانقسام الأحكام الْمسة فتدبر.العزل ينقس يقال أنّ  يمكن أن   أقول:

 .3ڍ... فمن الغريب ما في المتن والقواعد من الحكم بالديةڍقوله: 

لو أفزع المجامع فأفرغ نطفته في غير الرحم ففيه الدية عشرة دنانير يقسمها الزوجان  :فرع  

كان المفزع هو  أثلاثاً، ولوكان المفزع أحد الزوجين ففي ثبوت الدية إشكال خصوصاً إن  

 أربعون، العلقة وفي ديناراً، عشرون ففيها ألقيت ثم الرحم في النطفة استقرت ولو الزوج،

 ستون، وفي العظم ثمانون، وفي تمام الْلقة قبل ولوج الروح مائة دينار.وفي النطفة 

؛ ومقتضى إطلاق الدليل عدم الفرق بين كون الملقي نفس الزوجة، أو الزوج، أو غيرهما

في المقام من عدم وجوب إقرار النطفة   ما يظهر من الشارح. ف4كتاب الديات فراجع

 دية حتى عليها.في الرحم عليها خلاف إطلاقهم وجوب ال

 .5ڍالأقوى الجواز حتى في الوطيء الواجبڍقوله: 

يموت أحد  أن  إلى  في مورد جواز العزل؛ هل يصحّ العزل دائمًا من أول تحقق الزواج :فرع  

 الظاهر هو الثانِ، ولكنه مُلّ تأمّل. .ه في الجملة؟الزوجين مثلًا، أو أن  
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 .1ڍيكون بإذنها أنْ لا إ ...والصحيح عن الرضا عن الرجل ڍ: قوله

 ه(؛استعدت علي)سطر أبعد   لا يكون بإذنها وقول أب عبد اللهإ : يستفاد من قوله

 والاسترضاء ،سقاطبالإ السقوط من الحق ثارآ ترتب من د  ب   فلا ،حقوقها من حقّ  ذلك نّ أ

 .منها في غير ذلك أو نحوه

ه ليس كل ن  أيقال  لا أن  إ ،من الحقوق هو التوقف على مطالبتها مقتضى كونه حقاً  ثم إن  

 .حق كذلك

ولو لم يمكن  ،ها فهل لها حق مطالبته والمرافعة عند الحاكم الشرعيطئه لو ترك وثم إن  

 ل.فيه تأمّ  .فهل يكون له الولاية على طلاقها؟ ،للحاكم إجباره

 .2ڍ ... المتيقن منهما النكاح الدائم كما أنّ ڍه: قول

 .متمتعة أم كانت ةدائم ؛نحو حق المعقودة هلأن   ؛أيضاً حوط ثبوته في المتمتع بها الأ

 .3ڍ... حتى تمتشط الشعثة ؛أي عشيا   ،حتى ندخل ليلا   أمهلواڍ ه:قول

ستعداد والتهيؤ والتنظيف وسائر في مثل هذه الأزمان التي سهلت فيها وسائل الإ

 .لو كانت هذه الجهات هي العلة لها ،الجهات يمكن رفع الكراهة

 .4ڍ... والأصل فيه ما رواه محمد بن قيسڍه: قول

زواج أليست له ولاية على النساء اللاتِ ليست لهن  ه ويستفاد من ذلك كله أن   :أقول 

 رضائهن بزواجه.إلى  ، بل يحتاجكالإماء بحيث كن له 
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 .1ڍ... حل الله عز وجل هبة المرأة نفسهاأفڍه: قول

وهذا  ،والقبول باالإيجعلى  ةتوقفمية دتكون الهبة عق حتمال في هبة المرأة نفسها للنبي أن  إ

 هكان قد تحقق من الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول إن   لبعيد عن سياق الآية لتخلُّ 

 ه لم يتحقق من وإن   ،قبول  قبول في هذه القضية لم يثبت موضوع حتى يكون

كما هو  ةالظاهري ةدب والمجامليكون المراد بها مجرد الأ ويحتمل أن   .اته من مختص

يعدّ  أن  على ذلك يبعد  اءً بنو .شائع بين بعض العوام وبناتُم مع أهل الدين من السادات

 من المختصات.

 تذلّ  ئلاحسن ل دبأفهو حكم  2ئرصم صخ صح سم سخئز :ا قول الله تعالىوأمّ 

 .الأولياء بناتُم كذلك ولا يذلّ  أحد، هذا القول لكل   بذكر أنفسهنالنساء 

لمثل كرون ذلك تنلا يس ؛نعم .أيضاً لذلك السبب  الناسِ  رفِ امتع رَ استنكا والظاهر أنّ  

 .بل ربما يفتخرون به، النبي 

 ،بحيث يستنكر الثانِ ؛شيء آخروهديته البضع  ةوهب ،هبة المال وهديته شيء ؛وبالجملة

 ولا يستنكر الأول.

 .3ڍ... ختصاص بطريقحتى يثبت الإ التأسّ لدليل  ؛شتراكالإ صلالأڍه: قول

 اتمقتضى العموم كما أنّ  ،صل اشتراك النبي وغيره من الناس في التكليفمقتضى الأ نّ إ

شتراك جميع المكلفين في تمام التكاليف من الأحكام ابالضرورة  الإجماعو الإطلاقاتو

 الأصل العقلائيمقتضى  كما أنّ  المعتبر، إلا ما خرج بالدليل قاً الْمسة والوضعيات مطل
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فتكون الْصائص  دليل،إلا ما خرج بال ةاشتراك تمام أفراد البشر في جميع اللوازم البشري

 .والْصائص التكوينية كلتاهما خلاف الأصل تكليفيةال

 .1ڍ ... لا بضبط الفقهاءإڍ: قوله

أعترف به  النصوص عنه كما مع خلوّ  من أين ضبط الفقهاء ذلك هلأن   ؛ىوهذا أول الدعو

 .ح الشار

من الشارع في النكاح الذي يقوم به نظام النوع الإنسانِ  لقاةدية المتالعبله لا وجه ثم إن   

صالة أه لا فرق في كما أن   عبادة،له لا يجعله  اً المهر ليس مقوم ومجرد أنّ  ،قبل الشرع وبعده

 .التحريم بينه وبين البيع وغيره

 .2ڍمخصوص ولا هيئة مخصوصة لفظ حصاره فيدم انعتعرف ڍ له:قو

 :لأموررجع  خصوصالم اللفظ عتبرامن  :يلدلال ةخلاص

 .ود توقيفيةالعق ظلفاأ ن  إ :الأول 

 .وممنوع بإطلاق الأدلة وعمومها ،ىدعواله أول ن  بأ هويرد علي

 لقدر المتيقن.قتصار على االإ :الثانّ

 .اللفظي الإطلاقالعموم و مع ه لا وجه لهبأن   ويرد

 .صراف الأدلة إليهانإ :الثالث 

 دلة.ه لم يثبت كونها معهودة في زمن الشارع حتى ينصرف إليها الألأن   درَ ويُ 

                                  
 .133ص  ؛المصدر السابق .1

 .134ص  ؛المصدر السابق .2



 

 .ة العبادةئبفي النكاح شا :الرابع 

 .الأول كما لا يخفى مرالأ ينه عبأن   ويرد

 .حتياط في الفرجصالة الإأ :الخامس 

 .الإطلاقاتوه لم يعلم وجه لهذا الأصل في مقابل العمومات بأن   عليه ويرد

 .1ڍ ... هاعلى سلب عبارة المجنون بجميع أفراده ودعوڍ: لهوق

 اهةولكن مذاق الفق ه،م يقولون ذلك في المجنون الذي يكون جنونه باختياروالظاهر أنه  

في حال  زنىالشبهات في ما إذا ب أه تدرلحد عليه مع أن  افإثبات  والا ، يقتضي ما ذكره

وسياتِ من  .حكام الردة عليه إذا ارتد في حال السكر مشكل جداً أأو إثبات  ،سكره

 . فراجع ؛2ڍهسكر في ثمالآ السكران على ودقال ثبوتڍ :القصاص كتاب في  المحقق

 .3ڍبل لعل منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقهڍه: قول

منحصر  زالة علقة النكاح لديهمإفي السبب  ن  لأ ،أيضاً ولا يبعد كونه كذلك لدى العقلاء 

 بسبب خاص ليس الْيار منه.

 .4ڍ... ما وجب عليها مع ذلك مراعاة الحكم في نفس الأمرڍ ه:قول

 شام عن الصادقهففي صحيح  ،يكون له موضوعية لا أن   ،الواقعإلى  الحكم طريق لأن   

 رسول الله قالڇ: قال : يمان وبعضكم الحن ما اقضي بينكم بالبينات والأن  إ
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قطعة من  به ما قطعت لهما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإن  فأيّ  ،بحجته من بعض

 :حتمالات ثلاثةالإ ثم إن   .1ڇالنار

 للواقع حقيقة.  اً و البينة مغيرأيكون الحلف  ن  أ :الأول

 .يكون كذلك تعبداً  أن   :الثانّ

 .ولا تعبداً  فقط بلا تصرف في الواقع لا حقيقةً  اً ظاهرللخصومة  اً يكون مقاطع أن   :الثالث

 الأخير.حتمال والظاهر بل المتعين هو الإ

 .2ڍ... تتوجه على المنكر الذيإن ما  إذ اليمينڍقوله: 

لزوم الحق هل يكون  المنساق من معنى المنكر عرفاً ليس إلا ذاك، ولكن الكلام في أن   لأن  

 لزوم مطلق الأثر على حلف المنكر.له موضوعية خاصة، أو من باب 

 وحينئذٍ فيتوجه اليمين لو كان لها أثر في الجملة ولو بعد حين.  .هو الثانِ ؛الظاهر

 .3ڍالأقوى عدم مالية البضعڍقوله: 

العرف والعقلاء لا يعتبرون المالية للبضع مطلقاً، بل ربما يستنكر ذلك لديهم،  الظاهر أن  

ولم يرد من الشارع ما يقتضي الْلاف، وثبوت مهر المثل في بعض الموارد أعم من ذلك، 

بل هو نظير دية النفس والأطراف في الجنايات سداً لباب ابتذال المرأة وابتذال النفوس 

 تكون نفسها أو منفعتها مالاً، ولعله نتفاع، إلا أن  ال بإزاء الإيقع الم صح أن  والأطراف في
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جر ، فيكون إطلاق الأ1ئرٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييئز :يشير قوله تعالىإليه 

 تفاع دون ذات المنفعة من حيث هي.بلحاظ الان

 .2ڍ... يتفرع على خلاف الأولإن ما  أيضا  ففي المسالك ڍقوله: 

 ة؛ فراجع.المسألة الرابعقد جعل ذلك في العروة 

 .3ڍوهو عند حياة الأب وهو منه غريب بعيدڍقوله: 

 ، فثبوتُا مع موته يكون بالأولى.مع حياة الأب ه إذا ثبت ولاية الجدّ ن  إ فيمكن القول:

 .4ڍ ... تنعم فإذا حملتها على أنْ ڍ :قوله

 .تقول نعم إذا حملتها على أن   :لعل المعنى

 .5ڍمهعل واستحكام بعد كتبه جميعا   هالذي صنف في كتاب التبيانڍ ه:قول

 .هلمي كما لا يخفى على من راجععتحقيق  هه ليس فين  أ مع

 .6ڍقاصر السندنصوص فجميعها أو أكثرها ال أماوڍه: قول

 .اً خبرثلاثة وعشرين إلى  هذه النصوص ىأنهوقد 

 الجملة في أيضاً  الأزمنة هذه في بل القديمة الأزمنة في كانت البكارة إن   :القول بابولُ 

 نكار لا اختلاط لهبالأ لأن   ،أيضاً ضات اوالمع في بل ،لعدم الرشد في النكاح ةملازم
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وقف على تومعرفة الأشخاص والأمور ت ،في الأزمنة القديمة خصوصاً  غالباً  نبغيره

صحاب ستوالشك في حصول الرشد يكفي في جريان ا ،الحشر مع الأشخاص غالباً 

 .الولاية

 .1ڍ ... بتهاغمع ر ولا يزوجها من كف لولي وهو أنْ ا ضلهاأما إذا أعڍ :قوله

موضوعية خاصة يصح الجمود على بعض الأدلة ولكنه معه  لهكان  إذن الولي إن   :أقول

 للكفوء.فلا وجه له بعد اختيار البكر  فوء،عرفة الكلم اً طريق كان وإما أن   ،مشكل

 .2ڍ ... الثيب الرشيدةعلى البالغة  اعن غيرهم فضلا   فلا ولاية لهماڍ ه:قول

 .طلقاً زوال البكارة م :الأول ؛أربعة يب معانٍ للث

 اً.مطلق ا بالوطيءزواله :الثانّ

 .خصوص الزوج طءزوالها بو :الثالث

 .موتأو  فارقها الزوج بطلاق من :الرابع

 .3ڍ ... ما المنفصل بالبلوغ والرشدوإن  ڍ: ولهق

فَرٍ  رَارَةَ عَن  أَبِ جَع  إذَِا ڇقَالَ:  وقد يستدل على ولايتهما في الجنون المنفصل بخبر عَن  ز 

رَهَا أَة  مَالكَِةً أَم  ي  تَبيِع   ؛كَانَتِ الم َر  تَرِ طيِ مِن  مَالِهاَ مَا شَاءَت    وَتَش  هِد  وَت ع  تقِ  وَت ش  ع  فَإنِ   ؛وَت 

رَهَا جَائِز   ج   ؛أَم  نِ وَليِ هَاتَزَو  ِ إذِ  رِ  .إنِ  شَاءَت  بغَِير  وِيج هَا إلِا  بأَِم  ن  كَذَلكَِ فَلَا يَج وز  تَز  وَإنِ  لَم  يَك 

 .4ڇوَليِ هَا
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 .1ڍ إليهصىالأب والأخ والمو وهالذي بيده عقدة النكاح ڍ ه:قول

 .الوكيل فيختص بالكبيرة اليه( صىوـ)الميكون المراد ب يمكن أن  

 .2ڍ ... يعارض ذلك الصحيح المضمرولا ڍ: قوله

عتبار الإ أن   هذا مع ،وهو صحيح إسماعيل بن بزيع اً صحيح كونه مار بعدضلا ينافي الإ

 اأولادهمفي نكاح ب والجد في النكاح شفقة الأ ن  لأ ح،اكالوصية بالن ذفونيقتضي عدم 

لجميع ما  أيضاً زم مراعاة الوصي يل هعتبار أن  هذا الإولكن يرد قطعاً. غير نظر الوصي 

 .يراعيه الولي

 هاعن هين ولم ،ئيةج من الأمور الصحيحة العقلايتزوبالالوصاية  إن   :القول في المقام لُبابو

 .دليل خاصإلى  ولا يحتاج ،الوصية وعموماتُا إطلاقاتها لالشارع فتشم

 .3ڍ ... ذنهاإلا مع إزوجها من نفسه ي لم يكن له أنْ ڍ :قوله

 مفمن قال بعد وي،صغر هفيما وكيل في هتصرف الوكيل لنفس النزاع في ن  أالظاهر  :أقول

لازم بيان الو ،الشمول ىعدّ إومن قال بالجواز  ،لفظ الموكل عنه انصراف ىعدّ إالجواز 

تمسك ال ولأن   ،صللألن مورد الشك هو عدم الجواز وك والظاهر ،حكم صورة الشك

 .صداقية كما لا يخفىالم بهةفي الشالعام ك من التمسك بمورد الشأو العموم في بالإطلاق 
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 .1ڍ ... يل لا يصح لرواية عمارقڍ ه:قول

 .لا فهذه الرواية موثقةإو ،عتبار بالموثقعلى عدم الإ ءً بنا 

 .2ڍ... يكون موجبا  قابلا   ه يلزم أنْ ولأن  ڍقوله: 

الدائم والمنقطع لجريان الدليل منعاً لا فرق في جواز تولي الواحد لطرفي العقد في النكاح 

شكال في المنقطع مخدوش. في الوسيلة من الإ  وجوازاً فيهما، فما عن سيدنا الأستاذ

 فتأمل. ؛السقوط في الزناإلى  زيادة التسهيل فيه ربما تؤدي شكاله فيه أن  إولعل وجه 

 .3ڍ... ةضة المستفييحمع عدم المفسدة للصحڍ: قوله

لا يعتبر في  ذإ ،لبعض المراتب المصلحة عرفاً وق عدم المفسدة مسا ن  أيقال  يمكن أن  

 .راتبها بل يكفي بعض المراتبمعلى اعتبارها تمام  اءً المصلحة بن

 .4ڍ... على جواز الفضولي هناة إلى غير ذلك من النصوص الدالڍه: قول

 رجع البحث فيهام ن  لأ ،ية في جميع العقود على طبق القاعدةولالفض ن  إ :خلاصة القول

عمومات الو الإطلاقاتومقتضى  ؟لا وه هل يشترط في العقد مقارنته مع الرضا أن  أإلى 

 عليها بدلالة العرف كل ما دل   الإجازةويكفيه في  .دلة خاصة في النكاحأإلى  عدمه مضافا

 .فيه دتعبلمن جهات ا هو من هذه الجهة لاإن ما  والسكوت نا،المقبولة عند
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 .1ڍ... على الرضا سكوت الدال قطعا  الب الاكتفاءلا إشكال في ڍه: قول

ر ثم طلق قبل الدخول أو فسخ كوقع العقد على البو فل ،المدار على النكاح الأول لم هث

 .شكالإفيه  لا؟ وأا للعقد الثانِ تُوكالعقد لعارض هل يكفي س

وكذا ولاية الولي هل هي  ،الدخول في المراد بالبكر هي البكر في العقد أو :عبارة أخرىبو

 .عن البكر في العقد أو على مطلق البكر

 .2ڍ... عقده صح والجد آخر فمن سبق ا  ختار الأب زوجاو فلڍه: قول

سابق في الالعقدين يصح  أحد بقا بحسب القاعدة فمع العلم بسمّ أ :القول في ذلك لُباب

ب كما لو زوج الصغير كل من الأ ،العقدين في صورة عدم التزاحم لاصورة التزاحم وك

واحد منهما مع المصلحة في  فلا مانع من صحة عقد كلّ  المصلحة،والجد بمن يكون فيه 

صحة أحدهما دون  هلأن   ؛قتران مقتضى القاعدة البطلان فيهمافي صورة الإ. وأيضاً  معالج

لكن في و ،الجمع غير صحيح فتعين البطلان والمفروض أن  ح، الآخر ترجيح بلا مرج

لعلم بأحدهما مع جريان ا أو تاريخينالهل بسالم قدم عقد الجد وفي صورة الج صحيح ابن

 ،وع عقد صحيح في البينوقحكم العلم الإجمالي ب التاريخ يجري عليهما صل في مجهوليالأ

 .صل يصح عقد معلوم التاريخومع عدم جريان الأ .هكتاب حكمال يفي مطاو وقد مر  

 .فيها وتأملها عا بحسب الأخبار فراجمّ أو ،القاعدةهذا كله بحسب 
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 .1ڍحكم بصحة المعلوم بناء على أصالة تأخر المجهول عنهڍقوله: 

صل ولا يجري هذا الأب، د الأقكان هو ع ن  إ ن صحة المعلومعصالة عدم المانع لأبل 

 الأب، نعية لعقدوفي المقارنة لا ما ،صالة عدم وجوده قبل المعلوملأبالنسبة للمجهول 

صالة عدم المانع تكون من أ على أن   ءً وهذا بنا ،بعده لا موضوع لصحة عقد الجدوفيما 

 .صالة الصحةأأو عبارة أخرى عن ، يةئالأصول العقلا

 .2ڍ ... أمهر على ذلك هلأن   ... وعن التذكرةڍ: قوله

بر الْ اوأمّ  ،فيكون أصل العقد باطلاً  لع العقد على ذات البعولفرض وق همهارلا وجه لإ

 ،جازة فعليةإ من نفسها وهو ينمكالتالمرأة الثانِ ب أجازتفقد  ينفضولي انكان العقد ن  إف

 .والثانِ باطل لا مُالة يحعن وكالة صحيحة فالعقد الأول صح اكان ن  إو

 .3ڍ... جازة عقد الأكبرإوالأولى لها ڍه: قول

 اً،لعدم إمكان الصحة مع ن معاً اواحدة يبطل العقد ةالعقد دفع اواوقع وكلتهما لو فيما

 .دليلإلى  رها فيما بعد يحتاجاوقف على خيالتو .من البطلان د  فلا ب   ،وعدم المرجح في البين

 .4ڍممنوع فويت مطلقا  بالت ضمان البضع ن  أب... لكن نظر فيه في المسالك ڍه: قول

لتزام فلا يمكن الإ ،تتزوج المرأة بمجرد رد الزوج ن  أب تيتحقق تفوي لا ن  أه يمكن ن  أمع 

 .لا بحسب القواعد ولا بحسب الدليل الْاص  بقول الشيخ
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 .1ڍفالقول قولها بيمينها على القولينڍقوله: 

 ول بصحة الفضولي والقول ببطلانه.الق :أي

 .2ڍصالة الصحةأوالأصل لا يعارض به ڍ :قوله

 .نه جازة منها كما تقدم مإنكار يكون مجرد الإ أن  ه يمكن ن  أمع ى هذا من مجرد الدعو

 .3ڍحصان... والإ ... والرق والزنا بها والزنا بغيرهاڍقوله: 

كما في الزنا بامرأة حيث يحرم  ؛والزنا بغيرهاكما في الزنا بذات البعل أو المعتدة.  ؛الزنا بها

 البعل. ذات يعني حصان:والإ زوجها. المرأة تاشتر إذا كما ؛والرق الزانِ. على وبنتها أمها

 .4ڍ ... من قيد يدل عليه كقولنا بواسطة أو غيرها د  بُ  فلاڍقوله: 

 ليها بواسطة أو غيرها.إأي: كل شيء انثى ينتهي ولادتك 

 الثانّ وعن بالنسب الأول عن ويعبر اختياري. أو تكويني دموي اإمّ  النسب إن   :فائدة  

 بالمصاهرة.

إلى  هذه بالنسبة ؛بسيط ضمن الأم والبنت والأخت والعمة والْالةماله عنوان  :فائدة  

 الرجال فالأب والابن والأخ والعم والْال.إلى  ا بالنسبةالنساء، وأمّ 

 .5ڍالوطيء ليس بمستحق في نفس الأمر هفقد يقال إن  ڍقوله: 

 . هذا تعريف للعلامة الطباطبائي
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 .1ڍ ... لوالسكران بسبب محلڍقوله: 

كان من المحرم فهو بحكم الزنا  ه إن  بكونه من السبب المحلل أن   يظهر من تقييده 

طلقوا في سائر أم ( أنه  ق دّست أسْارهمشكال فيه، ولكن يرد عليهم )إوهو صحيح لا 

غماء مثلًا كذلك يحكمون بسقوط رض مثلًا بسبب مُرم أو الإالمالموارد ولو كان حصول 

 ؟.في الثانِ، فما الفارقالصوم في الأول والقضاء 

في المسألة الأولى من الفصل الثانِ من الشارح  غماء فراجع. وقد مر  أشكل جمع في الإ ؛نعم

   ؛ فراجع2كان سكره باختياره يعامل معاملة المختار في المعاصي الصادرة منه ه إن  أن 

 قبيل المسألة الثانية.

 .3ڍ... فرجهاولها من الأخير المهر بما استحل من ڍقوله: 

 يتزوجها أبداً. ولها المهر بالمثل وليس للآخر أن  

 .4ڍ... ا الخامس فكان من الفعل بالشبهةوأمّ ڍقوله: 

 ،براهيم، وأثر الجعل ظاهر عليهإلم أر عاجلًا لفظ )الشبهة( إلا في المروي عن علي بن 

 جاعله كان من الفقهاء لا من العوام. والظاهر أن  
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 .1ڍفي المقام هي التي يدرأ بها الحد ... في تلك المعذورية لعل الشبهةڍقوله: 

فكما لا تعتبر في  ،شبهة تدرأ بها الحدود تكون من موضوع الوطيء بالشبهة كلّ  أن   أي

 الشبهة التي تدرأ بها الحدود المعذورية فكذا في شبهة الوطيء بالشبهة.

 .2ڍ... م الثلاثةلانحصار الوطيء في الأقسا ؛يكون زنا فيتعين أنْ ڍقوله: 

وكذا استحقاق  ،الزنا من المفاهيم العرفية المعلومة المرتكزة لدى الناس لا ريب في أن  

، والأخير هو الوطيء ستحقاق وزعمه، وكذا شبه الإالوطيء واقعاً بالعقد أو الملك

الدليل على اعتبار المعذورية مطلقاً فتختص الشبهة بالمعذور،  دل   بالشبهة، وحينئذٍ فإن  

 وإلا فيعم، ولا يبعد التفصيل بين بعض الأقسام.

ا مع العلم بالحلية أو مع العلم بالحرمة، والأول وطء صحيح الوطيء إمّ  ن  إلُباب القول: 

اً كان أو لم يتبين الْلاف، وغيرهما من الوطيء بالشبهة قاصُ شرعي، والثانِ زنا إن  

 عتداد والمهر وإلحاق الولد على غير الزنا مطلقاً.مقصراً. ومقتضى العمومات ترتب الإ

ا لا ا مِمّ عي الشبهة تقبل منه لأنه  من يد   أحد، وكلُّ  الشبهة والزنا وجدانيان لكل   ثم إن  

 مارة على الْلاف.عي إلا مع الأتعرف إلا من قبل المد  

 .3ڍ... جماعا  إفلا يثبت النسب مع الزنا ڍقوله: 

الحمل من  ن  ألو وطئت امرأة حلالاً وحراماً من رجل واحد وحملت ولم يعلم  :فرع  

اق في الولد إلا ما خرج لحصالة الإأفمقتضى  ؛الوطيء الحلال أو من الوطيء الحرام

 لحاق بالوطيء الحلال.هو الإبالدليل 
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 .1ڍأيضا  بل ستعرف قوة عدم جريان حكمه فيه ڍقوله: 

ا الزنا : وأمّ الجريان كما سيأتِ عند قول المصنف  اختار  هذا عند بعض، وإن  

 .بغيرهما فهل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح؟

 .ا طريقاً وأكثرها عدداً وعاملاً أوضحهينشر وهي  ؛همااحدإ ؛فيه روايتان

 .2لا ينشر ؛والأخرى

 .3ڍالثانّ: لو طلق زوجته ...ڍقوله:  

لحاق مكان الإإالظاهر عدم اختصاص فرض المسألة بخصوص الطلاق، بل المناط كله 

بالزوج وعدم إمكانه لعدم الوطيء من غيبة أو نحوها، ويأتِ نقل قول المسالك فراجع، 

ة ، وقد تعرضنا هنالك في الحاشي4ويأتِ هذا الفرع في النظر الرابع في أحكام الأولاد

 لبعض الصور فراجع.

 .5ڍ... لانتفائه عنهما شرعا   ؛لم يلحق بأحدهماڍقوله: 

 ؛وأخرىمن حيث الأصل العملي.  ؛تارةه ولد زنا، والبحث عن اللحوق كما لا يحكم بأن  

 من حيث الدليل الْارجي كما لا يخفى.  ؛وثالثةمن حيث الفراش. 
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 .1ڍ... بل ظاهرهما عدم النشر به بعد الولادةڍقوله: 

من  ؛تارةاللبن  ، فإن  (إلا بعد الولادة)، أو (بعد عدم الولادة)ة هكذا: رالعبا الظاهر أن  

من  ؛ورابعةمنهما معاً،  ؛وثالثة ،من النكاح بلا ولادة ؛وأخرىغير نكاح وولادة أصلًا، 

بعد النكاح  ؛وسادسةمن النكاح بعد الحمل وقبل الولادة،  ؛وخامسةالنكاح بلا حمل، 

والولادة والطلاق ومضي مدة طويلة من الولادة أطول من الحولين، وسيأتِ حكمها عند 

 .2: الشرط الثالثقول المصنف 

 .3ڍ... من تخصيص التأثير بما عدا الأثرڍقوله: 

من اشتد عظمه ولحمه  ، فإن  أيضاً عتبار العقلائي نشر الحرمة في الأثر يعضده الإ أقول:

 كيف يتحقق التناكح بينهما؟ وأي فرق بينه وبين أولادها. ةبلبن امرأ

 .4ڍ... كتفاءالإإليه  لم يؤثر مع احتماله كما يؤميڍقوله: 

حتياط الواجب في ترتب الأثر الإ ومنه ما لو شرب اللبن بشروط ثم قاء اللبن، فإن  

 خصوصاً إذا فصلت مدة بين الشرب والقيء.

 .5ڍه علامة مستقلةصحاب أن  والمشهور بين الأڍقوله: 

 دليل على الْلاف. يكون مستقلًا إذا دل   الأصل في التحديد أن   لأن   ؛ووجهه واضح
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 .1ڍ... ولا يشد العظم عشر رضعاتڍقوله: 

ويمكن حمل الأخبار التي استفادوا منها كفاية عشر رضعات على ما إذا حصل بها 

 الغالب، فلا تنافي حينئذٍ بين الأخبار.لم يحصل كما هو  الإنبات، وحمل الصحيحة على ما

 من وجوه: ةعشر لعشر والْمسالجمع بين أخبار ا ن  أواعلم 

 حمل الأولى على التقية كما يشهد له موثق عبيد بن زرارة. أحدهما:

 الأخبار. بعض له يشهد كما العظم، بها واشتد اللحم بها أنبت إذا ما على العشر حمل ثانيا :

 حمل العشر ما إذا كانت بمقدار اليوم والليلة. ثالثا :

 .2ڍ... وفي طريقها محمد بن سنان الذي ضعفه الشيخڍقوله: 

 مُمد بن سنان ثقة جليل والطعن فيه مخدوش، راجع كتب الرجال وتأمل. الحق أن  

 .3ڍوعن بعض نسخ الفقيه المحبور بالحاء المهملة ...ڍقوله: 

وله معانِ أخر لا مناسبة لها بالمقام. وقد جاء  ،والتزيينالحبر يكون معنى التحسين 

 .أيضاً )المحبور( بمعنى المعلوم وهو يناسب المقام 

 .4ڍ... القول بالعشر تجتمع عليه ن  أيقال  ومن ذلك يظهر لك فساد ما عساه أنْ ڍقوله: 

لو كنا نحن وكفاية أخبار عشر رضعات لم نكن نعمل بها لقصور  أن   خلاصة القول:

السند فيما له الدلالة، وقصور دلالة السند في غيره، فكيف بما إذا كان لها معارض هذا، 

ولكن خبر مُمد بن سنان لا قصور فيه من حيث السند ويمكن التفكيك فيه من حيث 
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له على استحباب ترتيب آثار الرضاع الدلالة، ومع ذلك مقتضى الجمع بينه وبين غيره حم

 وهو جمع شايع في الفقه كما لا يخفى.

 .1ڍ... ... قيود ثلاثة وكيف كان فيعتبر في عدد الرضاعڍقوله: 

رضعة كون الم الثالث:توالي الرضعات.  الثانّ:كمال الرضعة.  الأول:شرائط العدد خمسة: 

 كون الرضعة من الثدي.  الخامس:تحاد الفحل. إ الرابع:واحدة. 

 .2ڍ... لفظ لم يعين له حدا   العرف الذي هو المرجع في كلّ ڍقوله: 

حينئذٍ من  د  ب   المرضعات أعرف بالرضعة الكاملة والناقصة عن غيرهن، فلا والظاهر أن  

 ليهن لمعرفة الرضعة الكاملة.إالرجوع 

 .3ڍ... تحقق رضاع أخرى... من غير  في العدد من توالي الرضعات د  بُ  لاڍقوله: 

 رضاع تخلل عدم مع ،أكثر أو أقل أو شهراً  رضعة عشرة خمس صبياً  امرأة رضعتأ لو :فرع  

 بعض عن نصرافالإ عىيد   أن   إلا الحرمة نشر حينئذٍ  الإطلاقات فمقتضى ؛أخرى امرأة

 صور المسألة ثلاث: واعلم أن   الصور.

 إذا كان لرجل واحد زوجات متعددة.كما  ؛وحدة الفحل وتعدد المرضعة الأولى:

 هي معلومة.و ؛تعدد الفحل والمرضعة :ةالثاني

 صحيح. نحو على بزوجين واحدة امرأة تزوجت إذا كما ؛الفحل وتعدد المرضعة وحدة :ةالثالث
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 .1ڍ... شتدادلم نقل لا يحصل النبات والإ ومع الفصل لا يعلم إنْ ڍ :قوله

ه والظاهر أن   أيضاً،نبات باللبن سائر الأشياء لا يحصل الإلو فصل بالتغذية بغير اللبن من 

يحصل العدد في خمسة عشر يوماً مثلًا من امرأة  يقول بعدم النشر حينئذٍ بأن   ليس لأحد أن  

 واحدة.

 .2ڍلا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملينڍقوله: 

منها نوع مدخلية في نشر  يكون لنفس تماس فم الصبي مع الثدي وشرب اللبن ويمكن أن  

 الحرمة.

 .3ڍ... لا رضاع بعد فطام ومعناهڍقوله: 

المراد بالفطام هو الفطام النوعي الذي حدده الشارع بالحولين لا الفطام المطلق ولو كان 

 بعد شهراً أو شهرين مثلًا. 

 المقام ثلاثة:في المحتملات  إن   خلاصة الكلام:

 عتبار الفطام أي الحولين في المرتضع وولد المرضعة معاً.إ الأول:

 في المرتضع فقط. الثانّ:

 في ولد المرضعة فقط.  الثالث:
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الرضاع استعمل لازماً  لأن   ؛لا رضاع بعد فطام هو الثانِ والمنساق عرفاً من قوله 

بعد از شيرباز شدن دو سال حكم شير خوردن بالفارسية ) لا متعدياً. فمعنى قوله 

رفتن گ، وليس المعنى بعنوان التعدي، أي: بالفارسية )شير دادن بعد از شيرباز (ندارد

 (؛ فتأمل.مرضعه حكم نداردچه ب

 .1ڍوفهم ابن بكير الناشئ عن اجتهاد غير حجة ...ڍقوله: 

 اجتهاد.أصحابنا فلا يكون عن إلى  ه قد نسب ذلكفإن   ؛راجع خبر ابن بكير

 .2ڍ... الإجماعكان من أصحاب  وإنْ ڍقوله: 

 هو على ثبوت رواياته لا اجتهاداته.إن ما  على فرض تحققه الإجماع لأن  

 .3ڍ... مناف لعاداتهم ؛لكونه حينئذٍ كالدرّ ڍقوله: 

 م قد ذكروا ذلك في فروع كون اللبن عن نكاح صحيح.يرد عليه أنه  

 .4ڍ... يكون اللبن لفحل واحد أنْ ڍقوله: 

 الأقسام المتصورة في المقام ستة:

 اد الفحل والمرضعة والرضيع، ولا خلاف نصاً وفتوى في نشر الحرمة.تّح إ الأول:

 فلا تنشر الحرمة. ؛تعدد الفحل مع اتحادهما الثانّ:
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إلى  وتنتشر الحرمة بالنسبة ؛فتتحقق الأخوة الرضاعية ؛اد الفحل وتعددهماتّح إ الثالث:

 كل مرتضع ومرضعته وصاحب اللبن.إلى  الفروع كما تنتشر الحرمة بالنسبة

 فتنتشر الحرمة. ؛اد الفحل والمرضعة وتعدد المرتضعتّح إ الرابع:

كان الرضاع  فتنتشر الحرمة إن   ؛اد الفحل وتعدد المرضعة ووحدة المرتضعتّح إ الخامس:

 بالقدر المعتبر.

 فحل دون غيره.إلى  فتنتشر الحرمة بالنسبة ؛تعدد الجميع السادس:

 .1ڍ... بين المتراضعينالحرمة فهو حينئذٍ شرط لخصوص ڍقوله: 

 الإجماعثبات نشر الحرمة بين المرتضعين من امرأتين من فحل واحد ينحصر دليله في إ

بَنَ ڇ: وعموم قوله  لٍ   الل  وإلا فصدر  ،بناءً على عدم تخصيصه بالمورد ؛2ڇوَاحِدٍ   لفَِح 

طلاق موثق ستدلال بإالروايات المذكورة في المقام وذيلها لا ربط لها بالمقام. ويصح الإ

رَأَةٍ وَاحِدَةڇ: د فيها بقوله يالساباطي وصحيح الحلبي لولا التقي  .3ڇمِنِ ام 

 .4ڍ ... ترضعه كان فحلهاختها التي لم أ قال الساباطي في الموثق ... إن  ڍقوله: 

 يفسّه صحيح الحلبي الذي بعده. ؛هذا الموثق مجمل
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 .1ڍ... فالمحرمات السبع وما حرم بالمصاهرةڍقوله: 

 تى تنئزٱالمذكورة في الآية الكريمة:  هي المحرمات النسََبية المحرمات السبع

 .2ئرفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 كا قي قىئز الشريفة: الآية في المذكورة الْمسة هي بالمصاهرة حرم وما

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 .3ئرئه ئم  ئخ ئح

 .4ڍ... م صاروا في حكم ولده... لأنه   لا ينكح أب المرتضعڍقوله: 

 ّ ضِعِ ڇ: ا يأتِ في الصحيح من قوله هذه العلة مستفادة مِم ن  فِي مَو   .5ڇبَناَتكَِ   وَك 

دَهَا ڇ: وقوله  ل  دِكَ لِأنَ  و  ل   .6ڇصَارَت  بمَِن زِلَةِ و 

 ،فراجع وتأمل ؛عموم المنزلة استفاد العموم من هذا الكلامإلى  ولعل من ذهب أقول:

 ستفادة باطلة.هذه الإ فإن  
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 .1ڍ... هل ينكح أولاده الذين لم يرضعوا من هذا اللبن في أولادڍقوله: 

رضعت بنت شخص آخر بلبن زوجها أبناً لشخص بلبن زوجها، ثم إرضعت امرأة أفلو 

 منهما تحل لأخوة الآخر. ، فهذا الأبن يحرم على البنت وبالعكس، ولكن أخوات كلّ أيضاً 

 .2ڍ... ضمان البضع بالتفويت باعتبار كونه كالأموالڍقوله: 

لا؟ وذكر  وا هل ت ضمن بالمال أينقح البحث في كلية منافع الأعضاء مطلقاً وأنّه  وأن   د  ب   لا

 منافع الحر لا تضمن. وقد اشتهر بينهم أن   ،هو من باب المثالإن ما  البضع

لو ملكها أحد بالعقد المعاوضِ ثم فوتُا شخص على المالك يضمن حينئذٍ للإتلاف،  ؛نعم

يكون مالكاً  نتفاع لا أن  وليس للزوج إلا حق الإ ،لكن منافع البضع لا تملك عند العقلاء

 شرعاً.لشيء عرفاً و

 .3ڍ ... ... فجعله نسبا  وصهرا   جعلها لله تعالى كما جعل النسبڍقوله: 

 المراد بالمصاهرة العلقة الحادثة بالنكاح، والنسب على الصهر حينئذٍ في قوله تعالى مع أن  

لذا عنون  ؛الغالب هو المصاهرة المصاهرة هي أصل النسب وهو متفرع عليها، وحيث أن  

يقال:  الفقهاء الباب بها وذكروا غيرها فيها تبعاً، فحق عنوان الباب كما عن بعض أن  

 المصاهرة وما يلحق بها.
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نزلوا والآباء  ن  إمقتضى إطلاق الابن والأب في الآية الكريمة هو الشمول للأبناء و ثم إن  

صحيح ابن مسلم عن أحدهما: لو لم تحرم على الناس سائر إلى  علوا، مضافاً في الثانِ وإن  

، حرمن على الحسن 1ئركل كخ كح كج قم قحئزبقوله تعالى:  أزواج النبي 

، ولا يصلح لرجل 2ئرئر ّٰ ِّ ُّ َّئزبقوله تعالى:  والحسين 

 .ينكح زوجة جده أن  

 .3ڍ... طخلافا  للحسن فاشترڍقوله: 

 .أيضاً وحكي عن الصدوق والكليني  ،وهو العمانِ

 .4ڍ... الأصل فيه جميل وحماد تارة قال: لأن  ڍقوله: 

؛ من جهة وأخرى .من جهة اضطراب المتن ؛تارةشكال على صحيح جميل وحماد الإ

فلا  ؛ا الثانّوأمّ ضطراب كما هو واضح، فالظاهر عدم الإ ؛ا الأولأمّ  اضطراب السند.

 ما نقله بالسند الصحيح مرة.يضر بعد

 .5ڍ... فلم نر به بأسا   اقد فعله رجل منّ ڍقوله: 

 من هذا التعبير يشم منه رائحة التقية. أقول:
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 .1ڍ... منه يظهر ... وهو التقية المستفادة كما أن  ڍقوله: 

يكون التقية  ولكن يمكن أن   ،المشهور بين المخالفين عدم اعتبار الدخول في المنع ن  إ :فيه

إلى  وما بعده في الجملة ثم استقرت الشهرة على الْلاف ونسب الجواز في زمان علي 

 مجاهد وأنس وداوود وبشر وغيرهم.

 .2ڍ... جمعا  لا عينا  ڍقوله: 

 ا مطلق أو بدون الإذن. والثانِ إمَ  .إما عيني أو جمعي ؛الحرمة بالمصاهرة :فائدة  

مُرم عليه الأخرى مُرم الجمع  حداهما رجلًا بالفرضإالحرمة كل امرأتين إذا كان  :فائدة  

 فتأمل. ؛بينها

 .3ڍ... تحريم بنت أخت الزوجة أيضا  ومن توابعها ڍقوله: 

ه تقطيع للرحم بينهما لعدم التيام يكون وجه الحرمة إلا بالرضاء أن   لا يبعد أن   أقول:

فيحصل قطع الرحم لا  ،فيصير ذلك منشأ للشقاق والنفاق بينهما ،خلاق الضرتين غالباً أ

دخال العمة أو الْالة على إا وأمّ  ،ا إذا كان بالرضاء فلا يكون كذلك لا مُالةمُالة، وأمّ 

 بنت الأخ ملزمة شرعاً وعرفاً برعاية حقها زيادة على ما تلزم العمة فلأن   ؛بنت الأخ

 والْالة من رعاية حق بنت أخيها.
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 .1ڍ... بنت أخيها دخال العمة والخالة علىإله  ؛نعمڍقوله: 

 :الصور المتصورة في المقام ثلاث

 ة ودخول بنت الأخ والأخت عليهما.تقدم عقد العمة والْال الأولى:

 والمشهور فيها توقف صحة عقدها على إذن العمة والْالة.

 والأخت وتأخر عقد العمة والْالة.تقدم بنت الأخ  الثانية:

ذن، وعن المسالك والعلامة اعتبار علم والمشهور فيهما الصحة وعدم التوقف على الإ

 وإلا فالعقد باطل، ولكن إطلاق الأدلة ينفيه. ،العمة والْالة

بنة الأخ إصورة تقارن عقديهما. ومقتضى ظواهر الأخبار الدالة على عدم تزويج  الثالثة:

 حتياط.والأخت على العمة والْالة صحته، ولكنه خلاف الإ

 .2ڍ... فلاحظ وتأمل جيدا   هنالكوقد ورد الخبر الصحيح ڍقوله: 

 المصنف قبل هذا الكلام.إليه  ذلك قياس باطل، كما تنبه لا يخفى أن  و

 .3ڍ ة ...ولو تزوج بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالڍقوله: 

 الأقوال في المقام أربعة:

 البطلان للعقد الطارئ من رأس. الأول:

 ثبوت الْيار للعمة والْالة في العقدين. الثانّ:
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 ثبوت الْيار في العقد الطارئ فقط. الثالث:

 بطلان العقد الثانِ وتزلزل الأول. الرابع:

 .1ڍ... كان طارئا  على الدخول فإنْ  ؛ا الزنا ونحوهوأمّ ڍقوله: 

قبلهما  ؛وثالثةالدخول،  بعدبعد العقد و ؛وأخرىبعد العقد وقبل الدخول،  ؛تارة  الزنا 

إلا  أيضاً ولا خلاف ولا نص ولا فتوى في عدم نشر الحرمة في الأولى بل وفي الثانية  معاً.

فنشر الحرمة لما يأتِ من  أيضاً وأما في الثالثة  من أب علي، وما استدل به مخدوش كما يظهر.

مقتضى عمومات الحلية بعد العقد الصحيح واستصحابها عدم حرمة المرأة  ثم إن   الأدلة.

عتماد جماع، فلا يصح الإبعد العقد وقبل الدخول وخبر الكنانِ مخالف للمشهور بل للإ

والعمومات وإطلاق لا يحرم الحرام الحلال، وما في بعض  الإطلاقاتعليه في مقابل 

 تقييد المطلقات.فلا يصلح  دخول مُمول على الغالبالأخبار من فرض ال

 .2ڍ... المحكي ما رواه الكليني الإجماعإلى  فيدل عليه مضافا  ڍقوله: 

أخبار المقام متعارضة وكثرة العدد والعامل لا تكونان مرجحان ما لم  ن  إ خلاصة القول:

 المعتبر أو الشهرة المحققة. الإجماعيوجب 

التأمل فيما ورد في اللمس والنظر وفي نظائرهما من الأدلة وموافقة  والثانِ ثابت مع أن  

( ونظائرهما من أعلام الفقه رحمهم الله) حتياط وفتوى مثل الشهيدين والمحققينالإ

 طمئنان بنشر الحرمة.يوجب الإ

                                  
 .363المصدر السابق؛ ص  .1

 .369المصدر السابق؛ ص  .2



 

 .1ڍه لا ينشر لكن يلحق معه النسبأظهره عند المصنف ... أن  ڍقوله: 

ا في حكم الزنا أو في حكم الوطيء الصحيح مّ إالوطيء بالشبهة  ن  إ يقال: ويمكن أنْ 

 وليس بخارج عنهما، وبكل منهما ينشر الحرمة.

 .2ڍ... واللمسإليه  ما يحرم لغير المالك النظرإلى  ا النظروأمّ ڍقوله: 

المملوكة أو المعقودة أو الأجنبية، وفي إلى  االنظر واللمس بشهوة إمّ  ن  إ خلاصة القول:

 ؛نعموفي الثانية والثالثة لا دليل على نشر الحرمة.  ،الأولى تنشر الحرمة بمقتضى الروايات

 انية نفس العقد يوجب نشر الحرمة.في الث

بن دون غيرهما من الأم هو خصوص الأب والإإن ما  مورد نشر الحرمة في الأولى ثم إن  

 والبنت.

 :فوائد  

 بن.معقودة الأب على الإ الأولى:

 بن على الأب.معقودة الإ الثانية:

 .أم الزوجة الثالثة:

 وهذه الثلاثة لا يعتبر في حرمتهن الدخول.

 .بنت الزوجة الرابعة:

 واجماعاً. ةً ويعتبر في حرمتها الدخول كتاباً وسن  

 لا؟. والنظر واللمس مقام الدخول أوهل يقوم  الجمع بين الأختين. الخامسة:
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 ،وما يأتِ من النبويين ،يستدل للأول بمرسل يونس ويمكن أن   ؛وجهان بل قولان

والصحيح معرض  ،نون سنداً غير منجبريوالمرسل والنبويان قاصُ ،وصحيح ابن مسلم

 فيمكن حمل الجميع على الكراهة. ؛الإطلاقاتعنه عند المشهور ومخالف للعمومات و

 .1ڍ... صرح جماعة بالكراهة في الأول حتى تخرج ؛نعمڍقوله: 

 فيما إذا كانت العدة بائنة. :والمراد بالأول أي

 .2ڍ... فإذا هي أخت امرأته التي هي بالعراقڍقوله: 

نكاح أختها قبل انقضاء  هلو تمتع بامرأة فانقضت مدتُا أو وهبها المدة لا يجوز ل :فرع  

لٍ  ضَا إلى  العدة على الأقوى لْبر يونس: قَالَ: قَرَأ ت  فِي كِتَابِ رَج  َسَنِ الر   أَبِ الح 

ت عَةً  أَةَ م  ج  الم َر  ل  يَتَزَو  ج  عِل ت  فدَِاكَ الر  ىإلى  ج  سَمًّ مَا  ،أَجَلٍ م  جََل  بَي نهَ  هَل  لَه  أَن   ؛فَيَن قَضِي الأ 

َا  يَن كِحَ  تُ  تَهَا مِن  قَب لِ أَن  تَن قَضِيَ عِد  لُّ لَه  أَن  يَتَ ڇ :فَكَتَبَ  ؟.أ خ 
جَهَا حَت ى تَن قَضِيَ لَا يَحِ زَو 

َا تُ   .3ڇعِد 

 .4ڍ... أي الأختين في عقد واحد ؛ولو تزوجهماڍقوله: 

كما إذا كان زيد وعمرو أخوين فتزوج زيد بهند  ؛لو تزوج أخوان مثلًا بأختين :فرع  

 ،وعمرو بعائشة وكانتا أختين، فحصل اشتباه فأدخلت هند على عمرو وعائشة على زيد
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 ذلك سنين متعددة وحصل لهما أولاد منهما فحكم المسألة يمكن بوجهين:وكانا على 

يطلق كل منهما زوجته التي كان قد عقدها لنفسه ويتزوجه من هي في بيته  أن   الأول:

فعلًا، فيطلق زيد هنداً ويتزوجها عمرو وبالعكس، ولا عدة في المقام لكونها غير مدخولة 

 بالشبهة الوطيء من الدخول لكون بها دخل من إلى سبةبالن ولا الأول، زوجها إلى بالنسبة

 ليه.إوهو حلال في ظاهر الشرع فلا عدة بالنسبة 

كل منهما للواطي شبهة، ثم بعد تمامية العدة تدخل على زوجها الأول بلا  تعتدّ  أن   الثانّ:

 عقد مستأنف لبقاء العقد الأول.إلى  احتياج

 .1ڍ... في الفقيه بطريق صحيح عن جميل عن أبي عبد الله ڍقوله: 

 .2ڇيخلي سبيل أيهن شاءڇ: وفي ذيله، وقال في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة، قال 

 .3ڍ... ... كما هو واضح تحريمهما معا  بذلك غير بعيد بل فإن  ڍقوله: 

 الحجرية سقط بمقدار صفحة فراجع. في الطبعة

 .4ڍ... الحل في النص على بلوغ التسعوتعليق ڍقوله: 

إلى  يكون طريقاً  المراد بتسع سنين في المقام خصوص السن المخصوص لا أن   الظاهر أن  

نبات الشعر الْشن على العانة كذلك إالبلوغ، فلو فرض احتلام الجارية قبل التسع أو 

 فالظاهر عدم الجواز.

                                  
 384المصدر السابق؛ ص .1

 .419ص 3من لا يحضره الفقيه؛ ج .2

 .392ص 29ج  ؛جواهر الكلام .3

 .416المصدر السابق؛ ص  .4



 

 .1ڍ... فرق بينهما ولم تحل له أبدا  ڍقوله: 

يكون جملة )لم تحل له أبداً( في مرسل يعقوب بياناً للتفريق وليس المراد بالتفريق  يمكن أن  

 الموضوعي بل الحكمي وهو حرمة الوطيء.

 .2ڍ... ه قد أفسدها وعطلها على الأزواجفإن   ؛فافتضهاڍقوله: 

 فسادوالإ فضاءالإ صدق مجرد على الحكم ترتب هو حمران صحيح في  قوله عموم مقتضى

ريب بصدقه على صيرورة مسلكي البول والحيض واحداً، أو مسلكي الحيض  عرفاً، ولا

 الأول يلازم الثانِ كما قيل. والغائط كذلك، مع أن  

جملة من أخبار المقام )فأصابها عيب فهو ضامن(، والعيب مطلق شامل لاتحاد  هذا مع أن  

. ولكن الظاهر بل (بواب النكاحمن أ 45باب )الالوسائل  ؛ فراجعمن المسلكين أيٍّ 

 فضاء.المراد بالعيب هو العيب الْاص الذي هو الإ المعلوم أن  

 .3ڍ... ... مطاوعة فضاء الأجنبيةإبل الظاهر ثبوت الدية في ڍقوله: 

الجناية حصلت حينئذٍ باختيارها  كانت عاقلة بالغة مطاوعة، لأن   يشكل وجوب الدية إن  

، أيضاً يكون عدم وجوبها في الزوجة البالغة لأجل ذلك  فكيف توجب الدية؟ ويمكن أن  

 أيضاً الظاهر استثناء المملوكة  ثم إن  فيكون حينئذٍ موافقاً للقاعدة فراجع كتاب الديات. 

 فضائها.إالمالك عند إلى  بالنسبةعن وجوب الدية 
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في جميع  لو أفضاها فماتت بالإفضاء فهل تجب عليه ديتان أو تتداخلان، هذا جارٍ  :فرع  

 الموارد التي تجب فيها الدية كاملة ثم يتحقق الموت بالجناية.

مقتضى إطلاق ما يأتِ في القصاص من تداخل الأطراف في النفس هو الثانِ وهو مقتضى 

الجناية وإطلاق قتل النفس ولو  طلاق دليلإيتمسك ب ، إلا أن  أيضاً صالة البراءة أ

 بالتسبيب فراجع وتأمل. 

 .1ڍ... وعن السّيوريڍقوله: 

 صاحب كتاب كنز العرفان وغيره من الكتب. ؛وهو مقداد بن عبد الله السيوري

 .2ڍو ...والصيمري وابن القطان ڍقوله: 

 الصحاح. ومختصر الموجز وشرح الشرائع شرح له ؛الصيمري حسين بن مفلح هو الصيمري

؛ صاحب نصاري الحليوابن القطان هو الشيخ شمس الدين مُمد بن شجاع القطان الأ

 ل ياسين.كتاب معالم الدين في فقه آ

 .3ڍ... ه الأصل في كل حق مالي ثابت في الذمةولأن  ڍقوله: 

 إلا ما خرج بدليل. ؛حق مالي ثابت في الذمة هو القضاء الأصل في كل   أن   أي

 .5ڍ ... 4ئركا قي قى في فى ثي ثى ثنئزلقوله تعالى: ڍقوله: 
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التعبير عن  لأن   ،يستفاد من الآية الكريمة المبالغة في تحريم عقد النكاح في العدة أقول:

 التحريم لشيء بتحريم مقدماته يفيد المبالغة عرفاً.

 .1ڍ ... حتياط معهالا يقدر على الإ نْ أوذلك بڍقوله: 

لتفات فيقدر على كان الجهل تقصيرياً وكان مع الإ ه إن  لم يعلم وجه هذا التعليل، فإن  

فرق بينهما،  حتياط فيه، فإيّ لتفات لا يقدر على الإكان مع عدم الإ حتياط فيه، وإن  الإ

لتفات وفي الأخرى على ما كان بدونه خلاف وحمل الجهل في أحدهما على ما كان مع الإ

 فتدبر. ؛الظاهر

 .2ڍرا  على أحدهمايجري حكم الصحة ظاه ؛نعمڍقوله: 

رفين واقعاً علمًا وظاهراً، طالزوجية من الأمور الإضافية المتقومة بال إن   خلاصة الكلام:

 فلا يعقل تحققها من طرف وعدم التحقق من طرف آخر.

غير ثبوت هو حكام الظاهرية من طرف فقط ومع الجهل من الطرفين يترتب الأ ؛نعم

عتقادية ترتب الأحكام الظاهرية على الموضوعات الإ الزوجية من طرف واحد، لأن  

 ة بين الواقع والظاهر من كل جهة.ظاهراً أعم من ثبوت الموضوع بينهما لعدم الملازم

 :الصور في المقام خمس ثم إن  

 ريب في الحرمة الأبدية. علمهما بالحكم والموضوع. ولا الأولى:

 علمهما بالحكم دون الموضوع. الثانية:
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 ،والعمومات الإطلاقاتما خلاف فإنه   ،ولا حرمة أبدية فيهما ،عكس الثانية ة:الثالث

 فيقتصر فيها على المتيقن من الدليل.

ه لا علم أحدهما بالحكم والموضوع وجهل الآخر بهما أو بأحدهما، وحكمها أن   الرابعة:

 يكون الجاهل معذوراً. ؛نعمزوجية بينهما واقعاً. 

علم أحدهما بالموضوع والآخر بالحكم فقط، ولا حرمة مؤبدة فيهما مع عدم  الخامسة:

 الدخول ما لم ينكشف الْلاف.

 حتياجالإ فالظاهر ؛العدة انقضت ثم أبداً  تحرم لا التي الموارد في العدة ذات على عقد لو :فرع  

 يتزوجها، ولا يكفي العقد الأول لوقوعه باطلًا وبلا أثر. عقد جديد لو أراد أن  إلى 

 .1ڍ... الآخر هونحوه في موثقڍقوله: 

ل  ڇوهو:  ج  عِيَ الر  جَت  إلى  إذَِا ن  ت  ث م  تَزَو  تَد  قَهَا فَاع  ه  قَد  طَل  وهَا أَن  لِهِ أَو  خَبر   فَجَاءَ  ،أَه 

ل   وَ  هَا الأ  ج  خَرِ  :الَ ـقَ  ؛زَو  ل  أَحَقُّ بِهَا مِنَ الآ  وَ  ل  بِهَا ؛الأ  خ  خَرِ  ،دَخَلَ بِهَا أَو  لَم  يَد   وَلَهاَ مِنَ الآ 

جِهَا تَحَل  مِن  فَر  ر  بمَِا اس   .2ڇالم َه 

قَ ڇوفي مرفوع أحمد بن مُمد:  ر  جاً ف  أَةَ وَعَلِمَ أَن  لَهاَ زَو  جَ الم َر  لَ إذَِا تَزَو  ج  مَا بَ   أَن  الر  وَلَم   ،ي نهَ 

ل  لَه  أَبَداً 
 .3ڇتَحِ
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 .1ڍ... حتى تنقضي عدتها واعتبار العلم ؛... أيراجعها قال: لاڍقوله: 

 ولكنه مُمول على صورة الجهل وعدم الدخول جمعاً.

رَأَةً ث مَ : الآخر عن الصادق  هوفي صحيح جَ ام  لٍ تَزَو  تَبَانَ   عَن  رَج  دَ مَا   لَه    اس  دَخَلَ بِهَا بَع 

كَهَا جاً غَائِباً فَتَرَ قَهَا أَو  مَاتَ عَن هَا ثم إن   ،أَن  لَهاَ زَو  جَ قَدِمَ فَطَل  و  دَ هَذَا  ؛الز  هَا بَع  ج  أَ يَتَزَو 

جاً  لَم  أَن  لَهاَ زَو  جَهَا وَلَم  يَع  ذِي كَانَ تَزَو  جَهَا حَ ڇ :قَالَ  ؟.ال  ت ى تَن كِحَ مَا أ حِبُّ لَه  أَن  يَتَزَو 

ه   َ جاً غَير   .2ڇزَو 

 يراد بالدخول فيه مجرد الْلوة دون الدخول المعهود. ويمكن أن  

 .3ڍ... ومن زنى بامرأة خلية عن زوج لم يحرم عليه نكاحهاڍقوله: 

 نكاح الزانية تذكر في ثلاثة مواضع: : مسألةأقول

 هنا. الأول:

في آخر  ڍتتوب ويكره بالزانية قبل أن  ڍ :في من يكره تزويجها عند قول المصنف  الثانّ:

 ، قبل النكاح المنقطع.4القسم الأول

في  يء. وسيج5ڍتكون زانية ويكره أن  ڍفي النكاح المنقطع عند قول المصنف:  الثالث:

 ه لا عدة للزانية.عند البحث عن أن   أيضاً شاء الله تعالى  الطلاق إن  
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 .1ڍ... خبار دون النهيالإيد بها رالآية خبر أ فالظاهر أن  ڍقوله: 

وهذا الأمر  ،التزويجالمرتكزات العرفية مراعاة المناسبات الأخلاقية والعادية حين  مقتضى

العفيفة، والزانِ بطبعه إلى  مركوز في الجملة في الطباع. فالعفيف بطبعه وارتكازه يرغب

 الزانية، وكذا العكس.إلى  وارتكازه يرغب

رتكازي الأمر الإإلى  الآية الشريفة في مقام الإرشاد ن  إ: وخلاصة بيان الشارح 

 العرفي كما لا يخفى.

 .2ڍ... ستبرأ رحمها من ماء الفجورإڍقوله: 

ه واجب وقد تقدم في خبر إسحاق بن جرير وكذا خبر تحف العقول، ولكن الكلام في أن  

الوجوب، وعن السّائر وجوب  عدم والمشهور هو الأول، وعن صاحب الحدائق .أو لا؟

 العدة لعدم اختلاط المياه.

على جواز تزويج الزانية على كراهة هو  ولكن مقتضى الأصل والعمومات وإطلاق ما دل  

 الثانِ، فيحمل الْبران على الندب.

 .3ڍ... ا... بل وبين علم الزانّ بأنه   نصافلكن الإڍقوله: 

ا في العدة الرجعية أو البائنة فالظاهر عدم الحرمة يعلم بأنه  ا في العدة ولا لو علم الزانِ بأنه  

خروجها عنها، ا في العدة الرجعية وشك في لو علم بأنه   ؛نعمالأبدية للأصل والطلاق. 

 ا فيها.فمقتضى الأصل بقاؤه
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 .1ڍقد سمعت خبر الحكم المشتمل على التزويج في العدةڍقوله: 

 بن عينيه مهمل أو مجهول.خبر الحكم ضعيف كما لا يخفى، وحكم 

 .2ڍ... بناء  على ما عرفته سابقا  من الأمر فيها للإباحةڍقوله: 

التحديد  فإن   ،لا يكون تحديد فيها بشيء أبداً  طبع الإباحة يقتضي أن   إن   خلاصة القول:

 باحة فيما وراءهما. إينافي الإباحة، ولا ريب في تحقق التحديد بالأربع فلا 

فلو  ؛هل المناط في الحرمة مجرد العقد من حيث هو، أو المناط هو الزوجية المتعارفة :فرع  

سقطت جميع حقوق الزوجية مطلقاً حتى الوطيء والنفقة والقسم أتزوج الرجل بزوجةٍ و

مل تأ .وغيرها من جميع الجهات، فهل يحرم الجمع بين أكثر من أربع في مثل هذه الزوجية؟

 فيه.

 .3ڍ... ما معا  بمنزلةوبان عليه من جملة الأربع لا أنه  فهما محسڍقوله: 

فالمناط عدم الزيادة على أربع نسوة مطلقاً، وعلى  ،لنفس المرأة هنا موضوعية خاصة لأن  

تكون ملحوظة من حيث  موضوعية، لا أن   أيضاً عدم الزيادة على الإثنين مطلقاً فللأمة 

إلى  ا بالنسبةالحر، وأمّ إلى  اثنين بمنزلة حرة، كما لا يخفى هذا بالنسبة الحكم حتى تكون كلّ 

 العبد فالحرة بمنزلة أمتين وبالعكس، كما صُح بذلك في الكتاب. 
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 .1ڍ... وجوه من غير فرق بين الدوام والمتعةالبجميع ڍقوله: 

 ولا متعة حتى تنكح زوجاً غيره. للزوج الأول لا دواماً  لا يحلُّ  :أي

 .2ڍ... لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيةڍقوله: 

 التباين الديني أشدّ  ، لأن  أيضاً رتكاز والاعتبار حرمة نكاح الكافرة على المسلم مقتضى الإ

 خلاقالأ التيام هو الزوج من المهم المقصود أن   مع التئامها، وعدم خلاقالأ منافرة في شيء

 ؛ختلاف في أصل الدين يختل جميع ذلكومع الإوالتعاضد والتعاون في أمور المعاشرة، 

 وهذا واضح لمن تأمل.

 .3ڍ... موثق ابن الجهمإلى  مضافا  ڍقوله: 

، كان 4ئرئر ّٰ ِّئزنسخ الآية بقوله تعالى:  يظهر من موثق ابن الجهم أن  

لعياشي وأب عن رده، فيحمل خبرا زرارة وخبرا ا مام معروفاً بين العامة واتقى الإ

 التقية.الجارود على 

 .5ڍ... ذلك ليس من النسخ قطعا   على أن  ڍقوله: 

 يكون من التخصيص دون النسخ. يمكن أن  
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 .1ڍ... يتهود ولده أو يتنصروا مخافة أنْ ڍقوله: 

الرجل إلى  ا لو كانت يائسة لا تلد أو حصل العقم بالنسبة إليها أو بالنسبةويظهر منه أنه  

، بل وعدم الغضاضة أيضاً عدم الكراهة  ؛عصارالأليهما بالأسباب الحادثة في هذه إأو 

كانت في منزلها وأهلها  ن  أب ؛لو لم يكن الزوج مختلطاً معها في المأكل والمشرب والمنزل أيضاً 

 ستمتاع فقط.ليها أوقات الإإويذهب الزوج 

 .2ڍ... الآية قد اشتملت على المحصنات من المؤمنات على أن  ڍقوله: 

 ، أربعة: 3ئرفح فج غم غج عم عج ظمئزالإشكالات على آية: 

ا منسوخة ولا وجه له كما فصل في هذا الكتاب، بل هي ناسخة كما في بعض نه  إ الأول:

 الأخبار.

 ه خلاف الظاهر.المراد بها المؤمنات من أهل الكتاب، ولا ريب في أن   ن  إ الثانّ:

 ا مختصة بالمتعة.نه  إ الثالث:

 .الشارح  هالموادّة. وفيها ما ذكرا معارضة بيية النهي عن نه  إ الرابع:

 ذكرها في الحدائق: ؛في نكاح الكتابية ستة الأقوال :فائدة  

 الحرمة مطلقاً. الأول:

 الجواز مطلقاً. الثانّ:
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 راً.التمتع اختياراً والدوام اضطرا الثالث:

 العقد مطلقاً وجواز ملك اليمين. عدم جواز الرابع:

 حرمة الدوام وجواز المتعة وملك اليمين. الخامس:

 ضطرار.ختياراً مطلقاً، والصحة في حال الإإالتحريم  السادس:

 .1ڍ... كما هو المتعارف في الأخبار الواردةڍقوله: 

 مجموع الأخبار الواردة في المقام ستة كما في الحدائق.

 ما يظهر منها الجواز، كصحيحة معاوية بن وهب وهي من المحكمات سنداً ومتناً. الأول:

 ما يدلُّ على التحريم مطلقاً. الثانّ: 

 على الجواز مع الضرورة.  ما يدلُّ  الثالث:

 على الجواز مطلقاً على الكراهة.  ما يدلُّ  الرابع:

 على تخصيص الجواز بالبله.  ما يدلُّ  الخامس:

 على جواز التمتع.  ما يدلُّ  السادس:

 .2ڍ... كبد حرى أجر وقوله لكلِ ڍقوله: 

 . أيضاً صاحبها ولو كان كافراً ما لا يخفى إلى  وقد ورد في الحث على رد الأمانة
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 .1ڍ... مقتضى الآية لكن قد يناقش في ذلك كله بأن  ڍقوله: 

 ،لذكرهم في عداد أهل الكتاب ؛أهل الكتاب من المجوس ويظهر من الآية الكريمة أن  

 ،2ئرهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجئز تعالى: فقال

 ففصلهم الله تعالى عن المشركين.

وهي موجودة  ،كتابهم عين الصحف التي نزلت على آدم والذي حققه بعض الغربيين أن  

 في متحف بغداد على ما يقولون.

 .3ڍأحد الزوجين عن الإسلام ولو ارتد  ڍقوله: 

يشك فيهما وفي  ؛وثالثة  ، واللحوق مع السبق ؛وأخرىيكون معاً،   ً؛تارةرتداد الزوجين إ

 أحدهما فقط.إلى  يكون بالنسبة ؛ورابعة  الاقتران، 

 ؛نفساخ قبل الدخولهما اشتراك جميع الصور في الإأحدومقتضى ترتب الحكم على ارتداد 

 التماس دليل آخر.إلى  فلا نحتاج فيه

 .4ڍ... كان من المرأة فيسقط المهر إنْ  ؛حالٍ  وعلى كلِ ڍقوله: 

ا مع الجهل وأمّ  ،رتداد من المرأة فالفسخ جاء من قبلها، هذا مع العلم والعمدكان الإ إن  

 دم صدق الإقدام على الضرر حينئذٍ.لع ؛شكالإمطلقاً ففيه 
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متوقف على ه ن  إففيه: ؛ ڍ... المعاوضة انفسخت قبل التقابض ولأن  ڍ: ا قوله وأمّ 

رتداد منهما دفعة كان الإ جهة وهو مشكل وإن   جريان حكم المعاوضة على النكاح من كل  

  الجملة وجوب الْروج عن العهدة.ومعاً، فمقتضى استصحاب بقاء الحق في

 .1ڍ... لما ستعرفه من النصوص الدالة على ذلك في نكاح الكفار إذا أسلمواڍقوله: 

سلام بعد الكفر إالإسلام بعد الكفر لا تضر بالزوجية السابقة، وهنا  على أن   ا تدلُّ فإنه  

 فتشمل المقام. أيضاً 

 .2ڍ... بل هو ظاهر العزل في الخبر السابقڍقوله: 

للبينونة مراتب  وذلك لأن   ،صالة عدم حصول البينونة التامةأإلى  ومع الشك يرجع

 متفاوتة قطعاً كما ورد في الطلاق الرجعي والبائن والطلاق الثلاث والتسع.

 .3ڍ ... عليه الإجماعبل في المسالك وغيرها ڍقوله: 

 والأخبار لا تدل كما صُح به في الحدائق.  ،الإجماعدليل هذه المسألة منحصر ب

 .4ڍ... ا المشركونوأمّ ڍقوله: 

 ،بل جميع عقودهما ؛كانا كافرين فقد أقر الإسلام نكاحهما الزوجين إن   إن   خلاصة الكلام:

 سائر الجهات الفاسدة في الإسلام.فقط لا  السبب رقراإبنحو  ؛إلا ما خرج بالدليل
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فلو أسلما فهما على نكاحهما إلا فيما إذا كان فساد النكاح من ناحية أخرى غير  ؛وحينئذٍ 

أسلم زوج الكتابية بقي النكاح بينهما مطلقاً سواء أكان قبل الدخول أم  السبب. وإن  

 ؛ للإجماع وخبر العبدي وغيره.سلمأبعده، وسواء أكان الزوج كتابياً أم غير كتاب ف

كانت غير كتابية وأسلم زوجها سواء كان كتابياً أم  ا إن  هذا إذا كانت الزوجة كتابية، وأمّ 

ه لا للإجماع وللإطلاقات الدالة على أن   ؛انفسخ النكاح في الحالكان قبل الدخول  فإن   ؛لا

كان بعد الدخول وقف على  ستدامة، وإن  بتداء والإيجوز نكاح غير الكتابية الشاملة للإ

 ما ينفع المقام. 1انقضاء العدة وسيأتِ في المسألة الرابعة

 .2ڍ... صحيح البزنطيإلى  مضافا  ڍقوله: 

ستشهاد به على حكم ما الإ بوقوع الفسخ بعد الدخول، ويصحُّ  هذا الصحيح لا ربط له

 قبل الدخول.

 .3ڍ... ختلاف الدين فسخ قطعا  إڍقوله: 

كان الإسلام بعده فليس  كان قبل الدخول مسلم لا ريب فيه، ولكن إن   نفساخ العقد إن  إ

يكون فعلياً  إلا أن   ؛فهو انفساخ شأنِ ،سلام الطرف الآخرإبل هو معلق على عدم  ،بفعلي

 جهة. من كل  
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 لحقة بالعدة البائنة أو الرجعية؟.وهل يكون هذه العدة م

 المختلعة، كعدة فهي الطرف، سلامإ بعد إلا الرجوع مكانإ لعدم ؛الأول هو الظاهر ؛وجهان

 فراجع. ؛يكون اختيارياً  ، لا أن  1عود الزوجية بالإسلام قهري أن   وقد مر عن الشارح 

 .2ڍ... صطلاح جديدإه بالمعنى الأخص فإن  ڍقوله: 

 أو بعد الغيبة الكبرى. ه هل حدث في عصر المعصومين ولم يعلم وقت حدوثه، وأن  

 .3ڍعسارمنع الإمساك بلا نفقة من غير المعروف مع الإ :وفيهڍقوله: 

الأزواج فلا يثبت منها ولاية الفسخ للزوجة، ولا للحاكم إلى  الْطاب متوجه مع أن  

 صالة اللزوم.أالشرعي في مقابل 

 .4ڍ... وكونه دينا  عليه على أنه قد تقدم في تفسير الآيةڍقوله: 

 في تفسير الآية.يأتِ في نفقة الزوجة هذه الروايات  ؛لم يتقدم شيء. نعم

 .5ڍ ... قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج ؛خبر بلالڍقوله: 

قال هذا  ه ن  أيقال  إلا أن   نكاح الهاشمية لغير الهاشميخبر هشام صُيح في كراهة 

 ه لا يقدر على رده بغير هذا البيان لأجل التقية.لْصوص الْارجي من حيث أن  
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 .1ڍ... إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهڍقوله: 

راض الصحيحة العقلائية التي لم يرد عنها غالشارع المقدس لم ينه عن الأ أن  ريب في  لا

كان في تأخير إجابة الْاطب غرض صحيح غير منهي عنه شرعاً  نهي بالْصوص، فإن  

 والعمومات عدم حرمته وعدم وجوب الإجابة. الإطلاقاتفمقتضى الأصل و

وه  ڇ: ا قوله وأمّ  ج  عَل وه   ؛ وأَمَانَتَه  فَزَو  ن  فتِ نةَ    إلِا  تَف   ففيه:؛ ڇ لخإ.. ... تَك 

 باحة.ه أمر في مقام توهم الْطر، فلا يفيد إلا الإن  إأولا : 

ه فيما إذا كان عدم الإجابة لأجل استحقار الْاطب ونحوه المخطوبة والاستكبار ن  إ ثانيا :

 ونحو ذلك.ونحوها من الأخلاق الذميمة لا لأجل التأمل وملاحظة الأصلح 

 قد استقرت السيرة على خلافها. ثالثا :

يراعي مجرد دين الْاطب  ه كما ينبغي لولي البنت أن  نصاف أن  مقتضى العدل والإ إن   رابعا :

ولا يخطب إلا من كانت قريبةً من  ،يراعي حسب البنت ونسبها أن   أيضاً ينبغي للخاطب 

 حسبه ونسبه.

 .2ڍ ... قبيلةإلى  ولو انتسب الزوجڍقوله: 

 ا أن  من ذلك إمّ  ا مساوية لقبيلة الزوجة أو أرفع أو أخفض، وفي كلٍّ قبيلة الزوج إمّ 

 يشترط ذلك في العقد أو لا، ومقتضى إطلاق الحلبي صحة الفسخ في الجميع.
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 .1ڍ... ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم قطعا  واجماعا  ڍقوله: 

 وهي لا توجب البطلان.  ،الحرمة تكليفية مُضة لا وضعية :وبعبارة أخرى

 .2ڍ... ... باطل نكاح الشغارڍقوله: 

 النكاح في الجاهلية كان على سبعة أقسام:

 زوجته فيعطيه ،آخر رجلاً  ولده يشبه أن   الرجل يريد أن   وهو ؛ستبضاعالإ نكاح الأول:

 ليطأها.

 ينكح جمع من الرجال امرأة واحدة. وهو أن   ؛الثانّ: نكاح الرهط

 أو مع أخذ التفاوت. ،وهو المعاوضة بين الزوجتين متساوياً  ؛لدالثالث: نكاح الب

 وهو أخذ الزوجة التي مات زوجها جبراً أو قهراً ولو لم ترض المرأة. ؛الرابع: نكاح المقت

 يٍّ أينكح  ،تكون جمع من النساء تحت اختيار رجل واحد وهو أن   ؛الخامس: نكاح الجمع

 وهو في الحقيقة القيادة المعروفة. ؛رجل شاء منها شاء بأي  

 وهو نكاح العاشقية والمعشوقية. ؛السادس: نكاح الخدن

يزوجه الآخر  على أن   ،بنته أو أخته(إزوج الرجل وليته )ي   وهو أن  ؛ السابع: نكاح الشغار

 هر.م ليس بينهما صَدَاق ولا ،وليته

 .فراجع التواريخ المعتبرة
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 .1ڍ... بنت زوجته هبنإزوج يُ  أنْ  أيضا  ويكره ڍقوله: 

، من أيضاً هل تختص الكراهة بالزوجة الدائمة وملك اليمين، أو تجري في المنقطعة  :فرع  

 الدائمة، وهل يختص الحكم بصورةإلى  نصرافعموم التنزيل منزلة الأب، ومن الإ

 .الدخول، أو يجري في مطلق العقد؟!

 قتصاراً في الحكم المخالف للأصل على المتيقن.إ ؛الظاهر هو الأول

 .2ڍوهو سائغ في صدر دين الإسلام ... ؛في نكاح المنقطعڍقوله: 

أصل تشريعها مسلم بين الفريقين، والكلام في نسخها من  ن  إ لُباب البحث في المتعة:

عند خليفته  النبي إلى  الشريعة، وهو لا يصلح إلا بالوحي أو بإيداع ما أوحي

 عمر.إلى  وهما منتفيان بالنسبة ؛لينسخ في الوقت المخصوص

 .3ڍ... مع ورود النص عن النبي  ما يعلم من تتبع السيرإلى  مضافا  ڍقوله: 

الصحابة كانوا ينزلون النص منزلة القرآن ويحتفظون به احتفاظهم  ن  إ القول:خلاصة 

 بالقرآن، وهذا معلوم لكل أحد كما لا يخفى.

 .لخإ ... نا أحرمهماأعمر بقوله: إلى  يسند تارة  نسخ حلية المتعة  :فائدة  

 ليها.إمن الناس عاد  اً ثم لم أجد أحد ؛ كما في خبر الليثي:الناسإلى  وأخرى

بما يأتِ من التحريم في عام الفتح أو غيره كما يأتِ بعد سطور، وهو  النبي إلى  :وثالثة  

 مختلف في زمان الإباحة وزمان النسخ كما ترى. أيضاً 
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 .1ڍ... يستمتع بقبضة ويفارق من ثلاثڍقوله: 

 يكون مراده الثلاثة أيام. يمكن أن  

 .2ڍ ... لم يخرج من مكة حتى حرمها النبي  وأن  ڍقوله: 

 في سورة النساء وهي مدنية. 3ئرىٰ رٰ ذٰ ييئزآية  مع أن  

دليلهم الأول ظاهر في نفي  فإن   ؛أدلتهم على التحريم ليست في سياق واحد ن  إ أقول:

قوام الزوجية بأصل صحة التمتع  ن  أنقلب الدليل عليهم ونقول  أصل التشريع، ولنا أن  

نقطاع، والدليلان الدليل عليه في الدوام دون الإ الدليل، وقد دل  إلى  وترتيب الآثار يحتاج

 بوت أصل التشريع ثم عروض الحرمة.الآخران صُيحان في ث

 .4ڍ... وكفى بذلك الإجماعمنع  :وفيهڍقوله: 

 مدركي لا اعتبار به. الإجماعهذا  مع أن  

 .5ڍ... بل لا يبعد استحبابها مؤكدا  ڍقوله: 

 حكمها ينقسم بانقسام الأحكام الْمسة بحسب العناوين الْارجية. الظاهر أن  

لا لو أيضاً قلنا باستحباب مطلق النكاح يكون نكاح المتعة مندوباً  ه إن  ن  إ خلاصة الكلام:

 يستحب، وقد يجب فقد البدعة إماتة عليه وتترتب بذلك نقل لم وإن   ،الدائم إلى نصرافالإ
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وترتب عليه عنوان راجح من شعائر الإيمان ونحو ذلك  أيضاً ولو لم يترتب عليه ذلك 

 .لا؟ و، ومع عدم ذلك كله فهل تستحب نفساً أأيضاً يستحب 

الأخبار الواردة الدالة على الندب لا قصور في بعضها دلالة وسنداً  ن  أيقال  والحق أن  

لا يستفاد خصوصاً بناءً على قاعدة التسامح، ولكن جميعها واردة في مقام توهم الحظر، ف

 منها أزيد من أصل الإباحة.

مقتضى العمومات اعتبار كل ما يعتبر في النكاح الدائم في المتعة إلا ما خرج  :فائدة  

 بالدليل، ويصرح الشارح بأصالة الاشتراك بينهما إلا ما خرج بالدليل.

 .1ڍ... والفرض خلو هذا المذكور منه فلا بد من دليلڍقوله: 

ا القضية على المحاورات العرفية يقولون بتحقق اللفظ من كل منهما، أمّ إذا عرضنا هذه 

ظاهر تمكينها من نفسها والمقاولة  ا من طرف المرأة فإن  عراب فلا ريب، وأمّ من طرف الأ

أرادوا باللفظ خصوص  الواقعة بينهما يدل على صدور لفظ منها في هذا الموضوع. وإن  

 ول الدعوى.فهو أ يجاب والقبول المتعارفالإ

 .2ڍ ... بالمؤمنة فتذلها متعستفي المرسل: لا ڍقوله: 

 استلزم التمتع مهانة على المرأة.يستفاد منه الكراهة للتمتع إذا  
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 .1ڍ ... يسألها عن حالها أنْ  أيضا  ويستحب له ڍقوله: 

ه لا يجب في الشبهات الموضوعية ولأصالة عدم في أن   الإجماعلا يجب الفحص لظهور  

 الزوج، ولقاعدة الصحة.

تيِ: الصادق  الإمام وفي خبر منير عن فَلَاةِ ال  أَةَ باِل  قَى الم َر  فَأَق ول  لَهاَ  ؛فيِهَا أَحَد    لَي سَ   أَل 

ج   ول  لَا  ؟لَكِ زَو  هَا ؛فَتَق  ج  سِهَا ؛نَعَم  ڇ :قَالَ  ؟فَأَتَزَو  قَة  عَلَى نَف   .2ڇهِيَ الم  صَد 

 .3ڍ... تكون زانية ويكره أنْ ڍقوله: 

:  فروع 

ا زانية بناءً على جواز التمتع بالمشهورة بالزنا كما هو معروف لو علم المتمتع بأنه   الأول:

ز مثل هذا اها يواقعها رجل آخر زناءً، هل يجوه بعد الفراغ من مواقعته إيّ بمعنى أن   ؛فعلاً 

 النكاح المنقطع أو لا؟.

 الصحة المنع هو الجواز.ظاهر المشهور حيث لم يشترطوا في 

لو نكحت الزانية انقطاعاً ثم انقضت المدة أو فسخت وكانت مستمرة على زنائها  الثانّ:

 فسخها أو نقطاعيالإ النكاح زمان مدة لانقضاء العدة عليها تجب فهل ،أيضاً  النكاح حين

 لا؟. وأ

 مقتضى الجمود على لزوم العدة هو الأول. ؛وجهان
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هل يجوز له  ؛أصلاً  ا لا تعتدعتداد عليها لو علم الرجل أنه  بناءً على وجوب الإ الثالث:

 لا؟. ونكاحها أ

 هو الأول. الإطلاقاتوجهان: مقتضى 

ا أنه   أيضاً ا كانت متمتعة بالنكاح الصحيح عند الرجل وعلم لو علم الشخص بأنه   الرابع:

كاحها متعة بعد فسخ يصح له ن مستمرة على عملها حين كانت متمتعة عند الرجل، فهل

 وجهان. لا؟. أوالأول 

بر والأدوية أو غير ستعمل ما يمنع من استقرار الماء في رحمها من الإتا لو علم أنه   الخامس:

زال، فهل نذلك من الموانع، أو علم الرجل بعدم نزول مائه في فرجها لاستعماله موانع الإ

 لا؟. وتجب العدة أ

 ول.طلاق هو الأمقتضى الإ

 .1ڍ ... واتق موضع الفرج ؛نعمڍقوله: 

بشرط التلذذ  ويجوزالتمتع المطلق يستفاد منه عدم تقوم المتعة بالجماع في الفرج، فيجوز 

 عدم الدخول، كما يأتِ في خبر عمار بن مروان في أحكام المتعة.

 .2ڍ... جل مسمى وأجر مسمىأب ؛لا تكون المتعة إلا بأمرينڍقوله: 

قوله: )أجر مسمى( لا يدل  جماع في البين يمكن الْدشة في الصحيح بأن  إلو لم يكن  أقول:

تسمية الأجل لا يوجب البطلان بل عدم  على البطلان في صورة عدم التسمية، كما أن  

 الدوام.إلى  نقلابيوجب الإ
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 .1ڍ... رضى المالك يملك البضع بمال غيره وإنْ  لامتناع أنْ ڍقوله: 

 مجرد الدعوى ولا دليل عليها كما لا يخفى.هذه كلها من 

 العوضان في النكاح مطلقاً هما الزوجان والمهر مطلقاً من قبيل الدواعي لا أن   :فائدة  

 يكون عوضاً مُضاً.

المالية  فيها مساواة الأجر مع المنفعة في يعتبر لمَ  مَ كانت المتعة من المعاوضات فلِ  إن   :فائدة  

عوض في وقوع هذا ال مع أن   ،يصح التمتع في شهر بأقل من درهمف أيضاً شرعاً بل وعرفاً 

عدم ذكر  لم تكن من المعاوضة فما وجه التسالم على أن   وإن   سائر الإجارات يكون سفهاً.

 المهر يوجب البطلان مع التسالم على جريان حكم المهر عليه من التنصيف قبل الدخول.

 .2ڍ... عصت اللها فكتب: لا يعطيها شيئا  لأنه  ڍقوله: 

 لا مهر لبغي.و ،فلا يجري عليها حكم الوطيء بالشبهة لكونها زانية

 .3ڍ... المهر أحد العوضين الذي لا يجب تسليمه وذلك لأن  ڍقوله: 

جواز مطالبة كل منهما متوقف على  ؛نعممنهما بالعقد،  الظاهر وجوب التسليم على كلٍّ 

ة ووجوب التسليم، وجواز تسليمه حتى يجوز له المطالبة، وبالجملة هنا أمور ثلاثة: الملكي

 مطالبته له يجوز حتى خارجاً  المطالب من العوض تسليم تحقق على متوقف والأجر المطالبة،

 بدل ماله.
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 .1ڍ... النصف من المهر... لزمه  حال فإذا جعلها في حل وعلى كلِ ڍقوله: 

نفساخ، وفسخ مقتضى تحقق الملكية بنفس العقد كونها مالكة لتمام المهر إلا إذا حصل الإ

دليل إلى  العذر جاء من طرفه لا من طرفها فيحتاج التنصيف هبته لا أثر لها لأن  الزوج أو 

شرعاً ولا تسلط لها على ه حيث يكون مسلطاً على الفسخ وهبة المدة ن  أيقال  حينئذٍ، إلا أن  

نفساخ ويترتب عليه أثره، فثبوت نصف المهر حينئذٍ شيء من ذلك أبداً فهذا بمنزلة الإ

 بل الظاهر عدمها. ؛ملكيتها لتمام المهر أول الكلام دليل مع أن  إلى  يحتاج

 .2ڍ... مكان منع كون الحكم كذلك: إوفيهڍقوله: 

 ؛لا يقبل الهبة، والمقام ليس كذلك في هبة المنفعة للمؤجر أن   لأن   ؛ه قياس مع الفارقمع أن  

 قبلت المرأة ذلك أم لا. ؛ه بمجرد الهبة ينفسخ العقد قهراً لأن  

 .3ڍ ... في المشتبه به نعم أصل الشك أيضا  ڍقوله: 

 إلا إذا دل دليل على الْلاف.  ،لأصالة بقاء ملكية المؤجر للأجرة

 :فروع  

 .لا؟! ولو وهبها المدة هل يكون له الرجوع في الهبة أ الأول:

لو كان هبة المدة لأجل عدم تمكين المرأة من الدخول، فهل تستحق نصف المهر  الثانّ:

 .لا؟ وأ أيضاً 
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فالظاهر استحقاق  ؛لو مكنت ولم يقدر الزوج على الوطيء حتى انقضت المدة الثالث:

 تمام المهر.

 .1ڍ... صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضهايحبس عنها من ڍقوله: 

لها المهر حتى استغرقت المدة أيام الحيض وحتى لو تعمدت في  أن   الإطلاقاتومقتضى 

 شكال.إذلك، ولكن فيه 

 .2ڍ... به ينفسخ هذا العقد بينهما لأن  ڍقوله: 

 وهذا يكشف عن بقاء الزوجية. ،ظاهرهم جواز تغسيل الزوج لها

 .3ڍ... الشبهة يءيتجه وجوب مهر المثل كما في غيره من أفراد وط ؛نعمڍقوله: 

ظاهرهم التسالم على استحقاق مهر المثل في الوطيء بالشبهة المقرونة بالعقد، فهل يكون 

كذلك؟ فلو وطأها مرة واحدة بزعم الزوجية  أيضاً بالوطيء بالشبهة المجردة عن العقد 

 .لا؟ ومُترم أ ءه وطيثم انجلت الشبهة، هل تستحق مهر المثل لأن  

 .أيضاً ستحقاق الظاهر تسالمهم على الإ

 .4ڍ... انعقد دائما   ... ولذا لو لم يذكره فيه لفظا  ڍقوله: 

ذكرت المدة قبل العقد بعنوان المقاولة ولم  نقلاب مطلقاً وإن  ظاهر إطلاق الكلمات الإ

الشرط غير المذكور في متن العقد لا يجب  يذكر في العقد خصوصاً بناءً على المشهور من أن  

 ل العقد ووقع العقد مبنياً عليه.ذكر قب الوفاء به وإن  
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 :فروع  

حضور الأصيل فقط أم يشمل الوكيلين مع إلى  نقلاب بالنسبةهل الحكم بالإ الأول:

الزوجين عند العقد وقصدهما المدة، أم يفرق بين عدم حضورهما مجلس العقد، ويمكن 

ه هل ذكر ه لم يأت بما وكل فيه على الوجه المأذون فيه، في أن  القول ببطلان عقد الوكيل لأن  

 ه يصح وينقلب دواماً.المدة أم لا، لا أن  

صالة الصحة في العمل بمورد أه هل ذكر المدة أم لا، فمقتضى الوكيل في أن   لو شك   الثانّ:

 ه ذكرها، وكذا لو شك الموكل.الوكالة أن  

لأجل في العقد الدائم نسياناً فهل يبطل الشرط ويصح أصل العقد، أم الو ذكر  الثالث:

 ؟.أيضاً يبطل العقد 

 أوجهما الأول. ؛وجهان

عدم ذكر المهر يوجب  ن  أضى إطلاق كلماتُم بلأجل والمهر معاً فمقتالو لم يذكر  الرابع:

طلاق أدلة المقام الدال إالتمسك بإلى  بطلان عقد التمتع، وهو البطلان، فلا تصل النوبة

 نقلاب مع ذكر الأجل.على الإ

لأجل أصلًا الو ذكر الأجل في الإيجاب ولم يذكره في القبول، فهل هو كعدم ذكر  الخامس:

 م المطابقة بين الإيجاب والقبول.لا؟ وكذلك العكس، أو العقد باطل رأساً، لعد وأ

لا،  وأ لأصالة عدم الذكر أيضاً ه ذكر الأجل فهل ينقلب دائمًا لو شك في أن   السادس:

 لأصالة عدم الغفلة وجهان.



 

ا سنة مثلًا، ا ستة أشهر، وقال الرجل أنه  قالت المرأة أنه   لو اختلفا في المدة بأن   السابع:

 فالظاهر دائمياً، أو انقطاعياً  كان العقد أن   في اختلفا ولو الأقل، مدعي قول القول فالظاهر

 المدة. ذكر عدم لأصالة الدوام عييد   من قول تقديم ويمكن التحالف، صغريات من كونه

 خلاصة الكلام:

كل مورد يكون المراد تحقق طبيعة شيء مع خصوصية زائدة، ولم يكن في اللفظ ما يدل  إن  

على تلك الْصوصية الزائدة فيحكم بتحقق طبيعة الشيء لتحقق المقتضي وعدم المانع. 

نشائيات مطلقاً الإ عليه فلا تتحقق لأن   ا الْصوصية فحيث لم يكن في اللفظ ما يدلُّ وأمّ 

لم  ه إن  يلاء فإن  لفظ ولا يكتفى فيها بمجرد القصد، وهذا نظير الإتحققها يدور مدار ال

ه مع عدم تحقق شرائطه يتحقق شرائطه يحكم بتحقق اليمين في مورده، ونظير الْلع فإن  

كم ه مع عدم تحقق شرائطها لا يبعد الحيحكم بتحقق الطلاق، ونظير الصرف والسلف فإن  

 بتحقق أصل البيع في موردهما.

 .1ڍ... ه لا يوقف على حدهما أي العرفية لا النجوميةلأن  ڍقوله: 

 بالآلات المعدة لذلك. وأما الآن فيعلم ذلك عرفاً بل ودقةً  هذا كان في زمانه 

 فرعان:

لو كان بعض الأجل متصلًا بالعقد وبعضه منفصلًا عنه، كما إذا عقد شهراً ويوم  الأول:

 لا؟. وفهل يكون مثل ذلك صحيحاً أ وكان الشهر متصلًا بالعقد واليوم بعد سنة مثلًا،

 وجهان.فيه 
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على جواز انفصال زمان التزويج عن العقد فلا فرق فيه بين كون المرأة حين  بناء الثانّ:

 وضعية. لا تكليفية الحرمة لأن بالْطبة، التعريض حرم إذا فيما وكذا لا، أو بعل ذات العقد

 .1ڍ... وما كان بعد النكاح فهو جائزڍقوله: 

نكحتك أقول: ت بعد تمام صيغة العقد متصلًا بها، مثل أن   البعدية لها معنيان: أحدهما:

 تخيط لي ثوباً مثلًا. نفسي بكذا وكذا بشرط أن  

 بعد تمام العقد وتحقق الفصل الزمني قليلًا كان أو كثيراً. ثانيهما:

يجاب يراد ببعد النكاح أي: بعد الإ والبعدية الصحيحة هي الأولى لا الثانية، ويمكن أن  

 فقط، أطلق عليه النكاح من باب إطلاق الكل على الجزء.

 .2ڍ... لا يقع بها الطلاق وأنها تبين بانقضاء المدة أو هبتهاڍقوله: 

ثم هبة المرأة لا تتوقف على قبولها ورضائها فهي ليست عقداً، بل تكون إيقاعاً.  الظاهر أن  

لا تتزوج مثلًا بزيد فهل يجب عليها الوفاء بالشرط  ه لو وهبتها مدتُا واشترط عليها أن  إن  

 لا؟ فراجع وتأمل. وتزويجها به أ لا؟ ومع المخالفة هل يبطل وأ

الشروط الواجبة الوفاء ما  لأن   ،بتدائيه من الشرط الإلأن   والظاهر عدم وجوب الوفاء

 يقاع ليس بعقد، وعلى هذا لا بأس بتزويجها بالغير.كانت في ضمن العقود اللازمة، والإ

لحاقه بالطلاق إالظاهر ولاية الولي على الفسخ في العقد المنقطع، إذ لا دليل على  :فرع  

 الذي لا ولاية له عليه.
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 .1ڍ... شترطا أو لم يشترطاإ ؛ما ميراثهبينليس ڍقوله: 

يشترط الميراث في المتعة. بحيث يكون ذلك من  وأن   د  ب   ه لايمكن حمله على نفي توهم أن  

 حدودها لئلا ينافي ما يأتِ من الصحيحين.

 ويمكن حمل الكراهة بمعنى كراهة الشرط وكراهة التصرف بدون رضاء سائر الورثة.

 الكلام فيه كالكلام في شرط التوارث. لو شرط النفقة فالظاهر أن   :فرع  

 .2ڍ... يحتمل ذلك ولا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أنْ ڍقوله: 

أو مذاق الفقه.  ئمة عتماد على معرفة مذاق الشرع أو مذاق الأالإ قد تكرر منه 

 وهو كذلك كما لا يخفى على الْبير. ؛بحيث يعد ذلك من أدلة الفقه بل من أهمها

 .3ڍ... ويتفرع عليه عدم جواز تغسيلهاڍ :قوله 

 التغسيل.إلى  م لا يلتزمون بالنسبةوالظاهر أنه  

 .4ڍ... أقل العدة حيضة وطهر لأن  ڍقوله: 

ب عقيل يكون مخالفاً أا حيضة لم يعمل به، وخبر ابن على أنه   ما دل   ن  إ لُباب القول:

 الشهرة على الحيضتين أول الكلام.للمشهور فلا وجه للاعتماد عليه، ولكن ثبوت 

 ؛طمئنان بنقاء الرحم من ماء الرجل هو الحيضة الواحدةما يوجب الإ يقال: ولا يبعد أنْ 

بها يعرف عدم الحمل غالباً بلا فرق فيها بين المتعة وغيرها من الطلاق والموت  لأن  
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حتياط في مقتضى الإ الفسخ وانجلاء الشبهة وغيرها من موجبات الفرقة، إلا أن  و

طمئنان بذلك، وهذا هو الضابط الكلي نساب جعل حيضة أخرى مقدمة لحصول الإالأ

فرق بينها وبين المتعة وملك المقتضى احترام الزوجية الدائمة ملاحظة  ؛نعمفي العدة. 

هو لأجل رجاء رجوع الزوج إن ما  لعدة في الطلاق الرجعيزيادة المدة في ا مع أن   ،اليمين

حتراماً له، وعدة إفي الموت تزداد مدة أربعين الميت على العدة  وانحلال الطلاق، كما أن  

ختلاف إذ لو كانت مثل عدة المتعة مع هذا الإ ؛مثل عدة الطلاق أيضاً وطيء الشبهة 

 من مؤيدات عدم تشريعها كما لا يخفى. أيضاً الواقع بين المسلمين في حلية المتعة لكان هذا 

 :فروع  

ا سائر أسباب الفرقة شكال في اعتبار كون الطلاق في طهر غير المواقعة، وأمّ إلا  الأول:

ر ذلك من انقضاء المدة أو هبتها أو الفسخ بالعيوب أو انجلاء الشبهة فالظاهر عدم اعتبا

 فيها لعدم الدليل عليه.

 ؛فعدتُا عدة الطلاق ؛ثم تبين فساد العقد ،إذا عقد على الحرة متعة ودخل بها :الثانّ

 يدل دليل على الْلاف. إلا أن   ؛ا الأصل في العدةولأنه   ،ستصحابللإ

 ؛الأخير حكم العدة فيه علي يجري ؛دواماً  أو متعة كان العقد أن   يعلم لم إذا :الثالث

 ستصحاب.للإ

 لا؟. وتمتعة في زمان وفاة زوجها أهل يجب الحداد على الم :الرابع

 نصراف.إلا مع الإ ؛هو الأول الإطلاقاتمقتضى  ؛وجهان



 

 قبل انقضاء الأجل كما في المتن. لا يصح للمتمتع تجديد العقد على المتمتعة :الخامس

لا يصح لها التزويج فعلًا إلا بعد زمان متعتها ن المرأة متمتعاً بها ولم ينقض لوكا :السادس

 لفحوى خبر أبان. ؛بلا فرق بين الدوام والانقطاع ؛انقضاء الأجل

 لا فرق فيما مر بين اليائسة وغيرها. :السابع

 .1ڍ ... ثم يستأنف شرطا  جديدا  ڍقوله: 

 ونعمت الحيلة. ؛هذه حيلة شرعية

 .2ڍ... يوجب الفساده لم يعص الله سبحانه عصيانا  ن  إ :والمعنىڍقوله: 

تكون أولاً وبالذات كنكاح المحارم مثلًا  ا أن  معصية الله تعالى إمّ  ن  إ خلاصة الكلام:

تكون ثانية وبالعرض من أجل مخالفة رضا السيد،  ا أن  مّ إوهذه لا تنفعها رضا السيد. و

السيد تدور مدار رضا في هذا القسم من المعصية وعدمها وحينئذٍ فمعصية الله تعالى 

وهذا بخلاف القسم الأول من  .وعدمه، فإذا رضِ السيد تزول معصية الله لا مُالة

 المعصية حيث لا مدخلية لرضا السيد فيها أصلًا.

 .3ڍ... زنا من غير عقد ؛فهو كولدها منهڍقوله: 

 لو اعتقا لثبوت الالحاق في الجملة، أم لا؟ إذ مافيلحق الولد بأمه، وهل يثبت التوارث بينه

 وجهان. .لا توارث في الزنا
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 .1ڍ... ... لكون الولد رقا   فيبقى أصل تبعية نماء المالڍقوله: 

 ه مهما كان أحد الزوجين رقاً فمقتضى تبعية النماء للمال هو الرقية إلا أن  ن  إ خلاصة الكلام:

يدل دليل على الْلاف، وأصالة الحرية ليست من أدلة الْلاف لعدم جريانها في المقام بلا 

 خلاف فتبقى قاعدة التبعية بلا مزاحم.

 .2ڍ... فساد البيعإلم يقبل قوله في ڍقوله: 

 ه بيع أم ولد.وجه فساد البيع أن  

 .3ڍ ي ...فيكون ولدا  في حقه مملوكا  للمشترڍقوله: 

 دليل على حرية الولد.إذا لم يقم 

 .4ڍه ...فلو أخرج الأولى مثلا  عن ملكڍقوله: 

واحدة منهما عن ملكه حلّ له  اص بإخراج الأولى، بل لو أخرج أيّ ختصالظاهر عدم الإ

 الأخرى. ءوطي

 .5ڍد ...ستدلال على عدم تخصيص الواروكان بناء الإڍقوله: 

 هذا الْبر يختص بجنون المرأة فلا يشمل جنون الرجل. ن  إ خلاصة الاشكال:
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مقتضى جملة من النصوص عدم الفرق بين الْيار بالعيوب بين العقد الدائم  :فائدة  

 .1والمنقطع كما سيأتِ من الشارح 

 .2ڍ ...ه تقسيم للجنون المسقط للتكليف قسمينلا أن  ڍقوله: 

 يكون احترازياً. القيد توضيحي لا أن   وبعبارة أخرى:

 .3ڍم ...المشتملة على أخذة الزوج بالضڍقوله: 

 السكونِ مشتملان على لفظ الأخذ. الأ خذة مصدر نوعي لأخذ، والموثق وخبر

وأما إذا  ،الْصاء لحق الفسخ له مورد واحد وهو ما إذا سبق العقد فقطإيجاب  :فائدة  

 سواء كان قبل الوطيء أو لا فلا يوجب الفسخ. ؛لحقه

ولهما  .سواء سبق العقد أو لحقه ؛ا العنن والجب فالمناط فيهما حصولهما قبل الوطيءوأمّ 

 : ما إذا كان بعده وقبل الوطيء. الثانّما إذا كان قبل العقد.  الأولموردان: 

 .4ڍم ...لأصالة اللزو ؛لم يكن له ولا لها الفسخڍقوله: 

: ومن ويأتِ في كتاب الإرث عن الشارح في قوله  .نكاح الْنثىهذا بناءً على صحة 

 المشكليحمل الْنثى هنا على غير  إلا أن   ؛فراجع ؛لوم عدم جواز نكاح الْنثى المشكلالمع

 ومن ثبتت رجوليته وهي خنثى.
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 .1ڍة ...ا عيوب المرأة فهي سبعوأمّ ڍقوله: 

العيوب والأمراض والقرن المرجع في البرص والجذام والعمى والعرج أهل الْبرة بهذه 

 والجامع بينهما هو ما يمنع عن الوطيء. ،والعفل والرتق شيء واحد

 .2ڍ... ا  ير المسلكين واحديفضاء فهو تصا الإوأمّ ڍقوله: 

ما كان  ؛الثانّوما كان من الزوج الفعلي وقد تقدم حكمه.  ؛الأول فضاء على قسمين:والإ

 من زوج سابق أو حادثة أخرى وهذا هو المقصود بالذكر هنا.

 .طلاق فلا يجوز له ذلك؟ه بمنزلة الهل يجوز للولي الفسخ بالعيب أو أن   :فرع  

 الظاهر هو الأول، ويأتِ التصريح به من الشارح قبل المقصد الثالث.

 .3ڍة ...لو كانت هي المدلس ؛نعمڍقوله: 

ه مع تحقق التدليس يكشف ذلك عن بطلان أصل العقد بعد عدم ن  إ يقال: يمكن أنْ 

لمكان الشبهة كما لا وجه لمهر المثل لمكان التدليس،  اطيالو على حد   لا ؛الرضا بذلك. نعم

ا مع التدليس قد أقدمت هو في غير صورة التدليس، لأنه  إن ما  وعدم خلو البضع عن المهر

ه مهر للمثل أو أقل ما يمكن حينئذٍ حتى يبحث عن أن  على هتك عرضها بلا بدل للبضع 

 يكون مهراً. أن  
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 .1ڍد ...ثبات الخيار من جهته فهو واضح الفساإا احتمال وأمّ ڍقوله: 

يقال بتحقق الْيار لكل شرط تحقق به عنوان التدليس، لا بكل شرط مطلقاً  ويمكن أن  

 حتى يخالف تصريحهم.

ولا  .مقتضى عموم دليل خيار الاشتراط تحققه في كل عقد الا ما خرج بالدليل :فائدة  

 .أيضاً دليل على خروج عقد النكاح، بل مقتضى الأدلة المتفرقة الصحة فيها 

لكن لم أر مورداً  ،وعلى هذا لا فرق بين اشتراط الزوج صفة خاصة في الزوجة أو بالعكس

ه من باب في الشرح. والظاهر أن   ةللثانِ إلا ما يأتِ في المسألة الثانية في المتن والثانية عشر

بخلاف تخلف اشتراط  ،فتخلف اشتراط الصفة في أحد الزوجين يوجب الْيار ،المثال

 ه لا يوجبه اتفاقاً.فعل أو أمر خارجي فإن  

 .2ڍى ...لمسمكوطء الشبهة بلا عقد لا اڍقوله: 

 إرسال  أرسلهوقد  ،ء الشبهة بلا عقد يوجب مهر المثليمطلق وط يظهر منه أن  

 فراجع. ؛يوجبه أيضاً  الإكراهالوطيء ب المسلمات، ويأتِ في الحدود أن  

تتعلق بذات الزوجين من العبودية والجمال والحرية  تارة  الشروط المذكورة في العقد  :فائدة  

بأفعالهما   ًوثالثةذلك.  كتسابية كالعلم والعدالة ونحوبصفاتُما الإ وأخرى ذلك.ونحو 

جماعاً، إكأن يصلي الصلاة في أول الوقت مثلًا، وتخلف الأخير لا يوجب حق الفسخ 

 وجهان. .بالأخير؟ وشكال، وهل يلحق الثانِ بالأول أإوالأول يوجبه بلا 
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 .1ڍه ...غيرخر نسبا  فظهر لو شرط أحدهما على الآ ؛نعمڍقوله: 

كان ظاهر جملة  ه لا فرق بين التدليس الموجب للخيار بين الرجل والمرأة، وإن  الظاهر أن  

من التعبيرات اختصاصه بالمرأة، ولكن الْبر وعبارة القواعد صُيحان في الرجل، وقد مر 

 فراجع. ؛التصريح بالْيار لهما أيضاً في المسألة الثانية 

 .2ڍر ...المهوالنظر الثانّ: في ڍقوله: 

 البحث في المهر من جهات:

 لا؟. والمهر في أصل صحة النكاح أ ه هل يعتبرفي أن   الأولى:

 .3الحق هو الثانِ كما يأتِ من الشارح عند قول المصنف: الطرف الثانِ

 حتى النكاح في المهر أصل اعتبار غير وهو المثل مهر المحترم يءجعل الشارع للوط ؛نعم

 المعاوضات. من تكون

ه إذا لم يكن المهر معتبراً في أصل النكاح، فلا يكون ذكره شرطاً في صحته في أن   الثانية:

 قطعاً إلا في المنقطعة كما مر.

الية، كما لا في تحديد المهر قلة وكثرة، ولا حد في طرف القلة إلا بما يصدق عليه الم الثالثة:

 حد في طرف الكثرة.

 ة.لا يكون أكثر من مهر السنّ  يستحب أن   ؛نعم
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 .1ڍل ...ولو زوج نفسه للأصڍقوله: 

 المرأة إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. لأن   ؛شكالإولكن في صحة النكاح حينئذٍ 

 .2ڍ... شونثنتا عشرة أوقية إأو ڍقوله: 

وقية أربعون درهماً، )ونش( بمعنى النصف، فيكون عشرين درهماً فيكون المجموع أكل  

فية وست حمصة، فيصير المجموع خمسمائة درهم، وكل عشرة دراهم خمسة مثاقيل صير

 ين وثلاثين مثقالاً ونصف المثقال ذهباً.اثن

عمل  أيضاً ا يكون اختيار المرأة لكيفية خاصة من الوطيء مهراً لها لأنه   هل يجوز أن   :فرع  

 معلومة.جارة خدمة المرأة مدة لإيكون متعلق ا مُلل، والظاهر هو الجواز، وكذا يجوز أن  

 فائدتان:

جارة عمل في ذمة إوقوع النكاح على ؛ أولها ؛جارة الزوج ثلاثةإحتمالات في الإ الأولى:

 جارة.: وقوع البضع أجرة لنفس عقد الإالثالث: بشرط المباشرة. الثانّالزوج. 

، أو حق غير سقاطا عين أو منفعة، أو حق قابل للنقل، أو حق قابل للإالمهر إمّ  الثانية:

بحث والأخير مُل منع، وأما مجرد  سقاط، وهو فيما قابل للإولا للنقل سقاطقابل للإ

بخلاف ما إذا لم  ؛كانت فيه مالية في الجملة ن  إمقتضى العمومات جوازه  نتفاع فقط فإن  الإ

 تكن فيه مالية، لكن الظاهر كفاية وجود الغرض العقلائي.
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 .1ڍم ...وهي أحق بمهرها ومن ذلك يعل ،اه ثمن رقبتهلأن  ڍقوله: 

ما الكلام وإن   .لا يختص ذلك بالإجارة، بل إذا جعل المهر لغير المرأة فهو غير جائز مطلقاً 

 أة، والظاهر جوازه بحسب القواعد.المرإلى  ما إذا رجع نفع ذلكفي

 .2ڍولذا قد يجب بالوطيء شبهة بدون عقدڍقوله: 

 مطلق وطيء الشبهة يوجب مهر المثل.  أن   أيضاً يظهر منه كما مر 

فهل يكون المهر  ؛مزوجة بها ثبت المهر في مطلق الوطيء بالشبهة وكانت المشتبه إن   :مسألة  

 وجهان. .للمرأة؟ وكانت المرأة منقطعة، أ خصوصاً إن   ،للزوج

 .3ڍب ...أشبه بأصول المذهڍقوله: 

ه مع عدم الدخول لا تستحق شيئاً أبداً، ولو طلقت قبله ولا تستحب المتعة وظاهرهم أن  

 لا ريب في جوازها بل رجحانها. ؛. نعمأيضاً 

 .4ڍا ...أباها منه شيئا  معين ييعط ولو أمهر مهرا  وشرط أنْ ڍقوله: 

 ما يعطى لغير الزوجة يتصور فيه وجوه:

 أحكامها.كون بعنوان الهبة ويجري عليه جميع ي أن   الأول:

 يكون بعنوان حق الجعالة لما يصدر منه من العمل ويجري عليه أحكامها. أن   الثانّ:
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يكون برضا الزوجين وكان في الواقع جزءً من المهر يعطيه لأبيها أو أخيها أو  أن   الثالث:

 .ا من المحارمغيرهم

وتحقق سائر ا مع استحقاق الآخذ يكون من الحقوق كالْمس والزكاة ونحوهم أن   الرابع:

 الشروط.

يكون بنحو الشرط في عقد النكاح بحيث كان الشرط بين الزوجين ولم يكن  أن   الخامس:

 لذلك الغير حق الشرطية أبداً، والظاهر صحة جميع الأقسام.

 يكون من الرشوة المحللة كما قلناه في أحكام الرشوة في المكاسب. وهو أن   السادس:

ان حق الشرطية للغير فقط، والظاهر عدم صحة الأخذ ما كان بنحو الشرط وك السابع:

 كان بعنوان الشرط ولا أثر لمثل هذا الشرط أبداً. عطاء إن  والإ

شكال ، ولا إعراب من الأخذ ظلمًا وعدواناً لأما هو متعارف بين بعض العوام وا الثامن:

 .في عدم جواز الأخذ وكونه غصباً وظلمًا وأيّ ظلم!

 .1ڍه ...سم الثمن عليإوإطلاق  ه ...ه هل هو ضمان معاوضتفي أن  ما الكلام إن  ڍقوله: 

 بالمعاوضة. التعبير وكذا شكال،إ بلا الحقيقة المعاوضة من أعم فهو والثمن الأجر إطلاق أما

 ؛الظاهر عدم ثمرة عملية معتنى بها بين القولين بعد ملاحظة الأدلة الْاصة، فتأمل ثم إن  

 عدم بطلان العقد بالْلو عنه وعدم انفساخه قبل القبض وعدم سقوطه بعد التمكن فإن  

ه هي لأجل الأدلة الْاصة والكلام مع قطع النظر عنها، ولوشك في أن  إن ما  الموتإلى 

 فمقتضى الأصل عدم ترتب خواص المعاوضة الحقيقة عليه. ؛معاوضة حقيقة أو لا
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 .1ڍد ...فسخ العقلكن قد يشكل أولا  ردّه ڍقوله: 

 إلى بالنسبة الفسخ يكون القيمة أخذ على البناء مع هأن   مع ضرر،لا  قاعدة هو الدليل

 العين لا أصل المالية. خصوصية

 .2ڍر ...ه بعد رده يكون العقد خاليا  عن المهضرورة أن  ڍقوله: 

 خلو العقد عن المهر. أخذ القيمة لا يصدقمع البناء على 

 .3ڍع ...ثبت في المبي نْ إو أيضا  بل قد يشكل الأرش ڍقوله: 

للقيمة والأرش   ...يمكن القول بشمول إطلاق قوله: كلما تراضيا عليه من قليل أو كثير

ار ، إذ لا فرق بين الحدوث والبقاء ولكنه متوقف على رضائه، والكلام في خيأيضاً 

 الزوجة ولو مع عدم رضا الزوج.

لا ريب في كون المرأة مالكه لمهرها بمجرد العقد، وأما الرجل فليس مالكاً لشيء  :فائدة  

نتفاع بإعطاء العوض، نتفاع من المرأة فقط وقد أقدم على حصول حق الإما له حق الإوإن  

مقتضى ذلك جواز امتناع المرأة عن تسليم  قدامه عدم صحة حبس المهر، كما أن  إفمقتضى 

متناع من الطرفين لإجراء حكم المعاوضة عليه من كلمات جواز الإنفسها، ولكن ظاهر ال

 هذه الجهة.
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 صداقالالنكاح مع  بأن  ه صُح أولاً لأن   ؛قام لا يخلو من تُافتالمكلام الشارح في  ثم إن  

عمدة الدليل على  ثم إن  لخ، إك ...ستبعاد في اختصاص النكاح بذلالإبمعاوضة، وأخيراً 

متناع من لوازمه العقلائية الإ لأن   ؛لتزام المعاوضِ المتحقق فيههو الإإن ما  متناعصحة الإ

 من لوازمه الوفاء مع الوفاء. متناع، كما أن  عند الإ

للزوجة  هل يكون حكم الشروط المذكورة في عقد النكاح حكم المهر في أن   :مسألة  

 .؟لا وأ ،ستمتاع حتى يفي الزوج بالشرطعن الإمتناع الإ

 .1ڍا ...لا وجه للتردد هن :قلتڍقوله: 

ه فعل اختياري لها وقع هنا في مورد الحكم، التمكين من حيث أن   : إن   خلاصة كلامه

 سم المصدر كما في استقرار المهر.إوكذا في النفقة، لا من حيث 

تأخذ المهر هو جواز  أن  إلى  متناع عن التمكينمقتضى استصحاب بقاء حق الإ :فائدة  

، إلا إذا دلت قرينة على الْلاف وهي منحصرة بكون الدخول أيضاً متناع بعد الدخول الإ

 متناع، وكلاهما أول الدعوى وعين المدعى كما لا يخفى.و مسقطاً حق الإأرضاء بالتأخير 

كان المراد صُف وجود الرضا في الجملة فلا دليل عليه،  ا سقوط حقها برضاها إن  وأمّ 

بالرضا الأبدي الدائمي في زمان الزوجية فهو مشكوك فيه أو معلوم  كان المراد الرضا وإن  

 العدم.
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 .1ڍة ...خلافا  للمحكي عن الشيخ من الصحڍقوله: 

فقط. ولكن   هبة المرأة نفسها لا توجب حلية البضع إلا للنبي خلاصة القولين:

كان في البين مهر قليلًا كان أو كثيراً  النكاح بلا مهر صحيح والوطيء مُترم، وحينئذٍ فإن  

 ا مهر المثل عوض الوطيء المحترم.فهو، وإلا جعل الشارع له

 .2ڍب ...ظاهر الكتاإلى  مضافا  ڍقوله: 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرئزوهو قوله تعالى في سورة البقرة: 

 .3ئرخج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخبح بج

تكون مدخولاً بها بعد العقد أو لا،  إما أن   ؛مفوضة البضع التي فارقت زوجها :فائدة  

كان  يكون الفراق بالطلاق أو بغيره من موجبات الفراق، فإن   ا أن  إمّ  ؛وعلى التقديرين

لا المتعة ولا غيرها،  ؛الفراق بغير الطلاق وكان قبل الدخول فلا تستحق المرأة شيئاً مطلقاً 

دخول فمهر الكان الفراق بعد  ة، وإن  كان بالطلاق وكان قبل الدخول فتستحق المتع وإن  

 لم يحصل التراضِ بينهما على شيء. المثل مطلقاً إن  

 .4ڍد ...واضح الفسا ن ...فما وقع من ثانّ الشهيديڍقوله: 

ة بين الفقراء فكيف يتفق مهر بمقدار مهر السنّ  أن   الظاهر صحته في هذه الأزمنة التي قل  

 أفضلية المراضاة بينهما بذلك. لىبغيرهم، وهذه الأخبار مُمولة ع
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 عة وثلاثين ونصف مثقال من الذهب.ة يكون معادلاً لسبمهر السنّ  ثم إن  

 .1ڍوبما دل على لزوم الشرط بعد النكاح دون ما قبله ...ڍقوله: 

يحقق شرط المهر بعد العقد من الشروط الابتدائية أو من الشروط  بد وأن   لا أقول:

 لعقد.المذكورة في ا

يزول بالطلاق أو الفسخ  أن  إلى  عقد النكاح باقٍ تنزيلًا بين الطرفين إن   يقال: يبعد أنْ لا 

نفساخ أو الموت وليس كسائر العقود التي يخرج أحد المتعاقدين عن عنوان العاقد أو الإ

سائر الشروط، ولم أر إلى  بعد تحقق العقد، هذا ولكن مقتضى ما ذكرناه التعدي عنه

: وبما دل على لزوم الشرط بعد كان يظهر من قول الشارح  م به وإن  عاجلًا من يلتز

 وتأمل. ؛ فراجعكونه من المسلمات ه ...النكاح دون ما قبل

كان التفويض من التوكيل والاستنابة وكان ذلك من الشرط في ضمن عقد  إن   :فائدة  

ومقتضى  ،فلا فرق بحسب القاعدة بين الزوجين وغيرهما ؛النكاح أو عقد لازم آخر

ه من الشرط وعدم جواز التخلف عن قوله لأن  إليه  القاعدة حينئذٍ لزوم ما قاله المفوض

بد حينئذٍ من الاقتصار على  كان مجرد الحكم كما هو ظاهر الروايات فلا اللازم حينئذٍ، وإن  

موردها وهو الزوجان لأصالة عدم اعتبار الحكم إلا ما خرج بالدليل، ومقتضى الجمود 

لتزام بحكمه في ضمن العقد هو لزوم ظاهر النصوص هو الثانِ، وحينئذٍ فمقتضى الإ على

ورد التحديد تعبداً في حكم المرأة بأنه  ؛حكمه ولو حكم بأقل من مهر المثل أو أكثر، نعم

 ينفذ إن كان أكثر من مهر السنة. لا
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عدم الفرق بين الحق طلاق ومقتضاه كان حكمًا فالمرجع هو الإ ه وإن  ن  إ يقال: ويمكن أنْ 

 ه من الحق.ن  إالظاهر  والحكم، مع أن  

 .1ڍ... مقيدها على مطلقها خبارالأ هذه يحمل ... الكاشانّ وافي في ما ... الغريب ومنڍ قوله:

شعر وي   ،ترك أخذ المرأة للمهر وعفوها عنهإلى  رشاديمكن حمل هذه الأخبار على الإ

 .2ئركل كخ كح كجئزبذلك قوله تعالى: 

 .3ڍك ...فلا بأس بخروج هذه المسألة عن القواعد لذلڍقوله: 

 . وقهري انطباقي ،جعلي اختياريوعلى هذا يكون المهر على قسمين: 

أو هبتها في العقد  ،يكون بالطلاق، أو بانقضاء المدة ا أن  التفريق بين الزوجين إمّ  :فائدة  

ا بعد الدخول أو قبله، فالأقسام إمّ  ؛والكل، أو بالموت. أو بالفسخ بأحد العيوب ،المنقطع

كان قبله تستحق نصفه  وإن   ،ستحق تمام المسمى في الجميعت افإنه   ؛الدخولا بعد مّ أ ؛ثمانية

وتفصيل  شيئاً، تستحق لا الدخول قبل وكان بالفسخ كان وإن   .والمنقطع الدائم النكاح في

 الكل في مُله.

 :فروع  

 فتزوج الصداق تمام وأعطاه زوجتك صداق وعليّ  تزوج مثلًا: لزيد شخص قال لو الأول:

ذلك الشخص؟ إلى  الزوج أوإلى  وطلق زوجته قبل الدخول، فهل يرجع نصف المهر

 أعطاه صداق زوجة زيد لو تزوج.وكذا لو نذر شخص 
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ويأتِ مثل هذا الفرع عند قول  ،الطلاق تملك من جديد لأن   ،الزوجإلى  ففي الجميع

 .1ڍالولد نصف النصف دون الوالدستعاد إڍ: المصنف 

طلق قبل الدخول فمقتضى  من لم يتمكن من الدخول لمرض من عنن ونحوه فإن   الثانّ:

 ، وقد تقدم في العيوب فراجع.إليه أيضاً  إطلاق الأدلة والكلمات هو تنصيف المهر بالنسبة

 كالطلاق؟.الموت  هل يستقر تمام المهر بموت أحد الزوجين، أو أن   الثالث:

المسلم يرث  :بقولهڍ: سيأتِ هذه البحث وأدلته في أواخر كتاب الميراث من الشارح 

 فراجع. ؛2ڍح ...بالنسب الصحي

 .3ڍودفع نصف القيمة ر ...كما لو باعته بخياڍقوله: 

تصرفها كان بالحق، فلا وجه لبطلانه من رأس، ومقتضى بقاء خيارها واختيارها هو  لأن  

 .ما ذكره الشارح 

 .4ڍد ...المسألة السابعة: إذا شرط في العقڍقوله: 

من شروط الكمال لأحد  تارة  ا نه  إ الشروط المذكورة في عقد النكاح:لُباب القول في 

ا صحيح شرعاً أو فاسد أو مشكوك خارج عنهما، وعلى كل منهما إمّ  وأخرىالزوجين، 

فيه. والحكم في الأول الصحة وثبوت الْيار مع التخلف، وفي الثانِ البطلان، أي بطلان 
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أصل الشرط دون العقد، وفي الثالث الصحة وعدم الْيار، وفي الرابع البطلان، وفي 

 الْامس التردد عاجلًا.

 لا؟. وجه، فهل هو يخالف المشروع أزواأقد طلاق بعض لو شرط في الع :فرع  

لزام على صالة عدم نفوذ الشرط وعدم الإألم أجد للأصحاب فيه فتوىً، ومقتضى 

المشروط عليه هو عدم وجوب العمل بمثل هذا الشرط، ولكن مقتضى عموم الطلاق بيد 

جراء عدم إمن أخذ بالساق الصحة، فيشمله عموم وجوب الوفاء بالشرط، لكن يمكن 

 مخالفة للكتاب والسنة وحينئذٍ يصح الشرط.

 .1ڍل ...ما لو شرط تسليم المهر في أجڍقوله: 

لو شرط تسليم المهر في أجل وإلا كان العقد باطلًا لزم العقد  تكون هكذا: حق العبارة أنْ 

 ... والمهر وبطل الشرط خاصة عند المشهور بيناً من جماعة وظاهراً من آخرين لما عرفت

 لخ.إ

 .2ڍا ...لا يخرجها من بلده إذا شرط أنْ ڍقوله: 

ه لو شرط الزوج الشرط الصحيح وخالف الشرط، هذا الفرع صحيح، والكلام في أن  

 .ستمتاع أو لا؟لإمتناع عن اجة الإفهل للزو
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 .1ڍط ...صح العقد والمهر والشرڍقوله: 

المهر  طيقسّ  سابقاً ولاوكذا يصح خيار تخلف الشرط المذكور في ضمن العقد على ما مر 

 .2فراجع ؛على تخلف الشرط إلا شرط البكارة فينقص التفاوت كما مر

 .3ڍبراءاتقبول عند المشهور بأي لفظ وقع كسائر الإإلى  وعلى كل حال لا يفتقرڍقوله: 

 براء من جهات:البحث في الإ

 وقع بلفظ الهبة. ه إيقاع وليس بعقد وإن  ن  إ الأولى:

 لا يعتبر فيه القبول إلا إذا كان بلفظ الهبة. الثانية:

 لا يعتبر فيه رضاء المبرء عنه. الثالثة:

 لا يعتبر فيه حضوره ولا علمه. الرابعة:

 ه لازم لأصالة اللزوم وإلا لزام مطلقاً إلا ما خرج بدليل.ن  إ الخامسة:

 يصح بعوض وشرط فيعتبر فيه القبول حينئذٍ. السادسة:

 لا؟ يمكن القول بالأول بالنسبة وأ أيضاً العين الْارجية إلى  هل يتحقق بالنسبة السابعة:

 بناءً على صحة اعتبار العين في الذمة. أيضاً الحكم التكليفي بل والوضعي إلى 

 هل يصح جعل الْيار فيه أو لا؟ يمكن القول بالأول. الثامنة:
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 الكل والى البعض.إلى  يصح بالنسبة لتاسعة:ا

 .أيضاً يصح من الولي  العاشرة:

 .1ڍه ...جوزنا إعادة المعدوم بعين وإنْ ڍقوله: 

ه مع فرض جواز الإعادة بعينه لا يصح فرض اختلاف الوضع والتشابه، بل هو ن  إ فيه:

 هو بعينه.

 .2ڍه ...يكون للغلام مال فهو ضامن ل إلا أنْ ڍقوله: 

 الأقسام في المقام أربعة: أن   علمإ

 و لا، ولا ريب في أن ه على الولي.تصريح الولي بضمان المهر كان للولد مال أ الأول:

عدم التصريح به مع عدم المال للولد، ومقتضى المتعارف كونه في هذا القسم على  الثانّ:

وَ ڇ: هذا القسم هو المراد بقوله  . والظاهر أن  أيضاً الولي  ن    لَه    ضَامِن  فَه  وَإنِ  لَم  يَك 

 .3ڇضَمِنَ 

ة ويجري التصريح بعدم الضمان مع عدم المال للولد ويصح النكاح مع المصلح الثالث:

 عليه حكم عدم ذكر المهر.

كان للولد لمصلحة فيه، والظاهر الصحة سواءً جعل المهر على عهدة الولد مع ا الرابع:

 مال خارجي أم لم يكن.
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طلق قبل الدخول أو  إن  إليه  لو شرط الزوج في عقدة النكاح رجوع تمام المهر :فرع  

الزوج في الطلاق قبل الدخول فهل يصح إلى  شرطت الزوجة عدم رجوع شيء من المهر

 . فيه وجهان.لا؟ ومثل هذا الشرط أ

 .1ڍه ...علي الإجماعبل الظاهر المحكي عن الشيخ ڍقوله: 

هو فيما إذا كان المهر من الزوج إن ما  والمتيقن منه الإجماعهي إن ما  عمدة الدليل حيث أن  

 الظاهر منه ، فإن  2ئرظم طح ضمئزفيشكل شموله لغيره، ويقتضيه ظاهر قوله تعالى: 

الزوج بلا حاكم عليها، إلى  هو فرض الأزواج، فيبقى أصالة عدم الملك بالنسبةإن ما 

هو ما لم يقع الطلاق قبل الدخول، إن ما  مالكهوالمتيقن من خروج نصف المهر عن ملك 

عموم الناس مسلطون على أموالهم مع حكم العرف إلى  وبعد وقوعه قبل الدخول يرجع

 بأولوية المالك الأولى به من الزوج.

 .3ڍهذمته المشغولة لا والد لو لم يكن قد دفع ... لأن   ؛نعمڍقوله: 

 يخفى.يظهر منه اعتبار الذمة للصغير كما لا 

 .4ڍلكونه دينا  واحدا  وهو غير ما نحن فيهڍقوله: 

ير ما تعلق الصداق بذمة الغفيما نحن فيه لم تشتغل ذمة الصبي بشيء من الأول، وإن   لأن  

 أولاً والتزم به في عين كذلك.
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لا؟ لا دليل على الأول،  ويكون الصداق من مال الزوج أ ه هل يجب أن  وينبغي تنقيح أن  

 الإجماعبل ظاهر ما دل من الأدلة على الثانِ، فيصح جملة من الفروع من هذا، هذا مع 

 يستفاد جملة من الفروع. أيضاً منه  الطلاق مملك لا فاسخ، فإن   الدال على أن  

 .1ڍكان جائزا   ستفسار وإنْ فلا يجب الإ ت ...وقد عرفڍقوله: 

استحقاق مهر المثل في صورة عدم دعوى المهر، وأما  لأن   ،الحق مع السّائر الظاهر أن  

ستفسار حتى يتبين الحال، ومع عدم التبين يثبت مهر جمال لا بد من الإمعها ولو بنحو الإ

 المثل حينئذٍ.

 .2ڍلأصالة عدم الزيادة باعتبار ورودها عليهڍقوله: 

 إلا في هذا المورد فيما أظن. لم أر لفظ )الورود( في كلمات صاحب الجواهر 

 .3ڍة ...ثم اختلفا بعد ذلك فقالت المرأة دفعته هبڍقوله: 

كان من باب التداعي فحيث  وإن   .كان من قبيل المدعي والمنكر فحكمه معلوم المقام إن  

 لا يمكن إقامة البينة على نية الدافع فيثبت عليه اليمين قهراً.

 .4ڍ...ڇيسجد لبشر لا يصح لبشر أنْ ڇ :وقال رسول الله ڍقوله: 

المنساق في هذه الأخبار ما إذا كان الزوج ملتزماً بالأحكام الإسلامية ومتخلقاً  الظاهر أن  

بالأخلاق الحميدة الإنسانية لا كل زوج ولو كان تارك الصلاة ومنهمكاً في المعاصي 
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؛ ه شفاءوكانت الزوجة من المؤمنات الصالحات. ونظير ذلك ما ورد في سؤر المؤمن وأن  

طلاق في ن الكامل لا كل من أقر بالشهادتين. ولكن احتمال الإالمنساق منه المؤم فإن  

 خبار المقام قوي فتأمل.أ

 .1ڍ... وجوب القسمة ابتداء   ر ...فكيف كان فالمشهوڍقوله: 

 فائدتان:

: والثانّالشروع فيها،  الأولالمتيقن من الأدلة وجوب القسمة مع تحقق شرطين:  الأولى:

، أيضاً هو الذي يقتضيه المتفاهم العرفي وجات، وينتفى مع انتفاء أحدهما. وهذا تعدد الز

بعد  ؛ستمتاع وهي قائمة بالزوج. نعمحق المضاجعة من فروع السلطنة على الإ لأن  

 كما يأتِ. أيضاً حدوث الحق من طرف الزوج يحدث حق للزوجة 

من موارد وجوب المضاجعة ما إذا اجتمع فيه  المتيقن من الأدلة أن   إن   ولُباب القول:

إلى  القسمة بالنسبة ثم إن  دليل صحيح على الْلاف، ولا دليل كذلك.  شرطان، إلا إذا دل  

شهور المإلى  إذ قال جمع بل نسب ؛ كلاماً مر في أول الكتاب في خصائصه النبي 

 فراجع. ؛عدم وجوبها عليه 

ليست القسمة متقومة بالمواقعة ولا بالاستمتاع، بل المراد بها الكون معها  الثانية:

الواجب في ڍ: ومضاجعاً معها عرفاً كما يأتِ ذلك بعد صفحات عند قول المحقق 

 .2ڍالقسمة المضاجعة لا المواقعة
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 :فروع  

 العرفي.ه لا تحديد لكيفية المضاجعة شرعاً، والمدار على الصدق الظاهر أن   الأول:

 يتحقق فهل واحد غطاء يغطيهم بحيث واحدة ليلة في أزواجه من تيناثن بين جمع لو الثانّ:

 .متثال أو لا بد لكل زوجة مستقلة؟الإ

جع بينهن طضاو أزواجكان برضائهن، وعلى هذا فلو كانت أربع  الظاهر تحققه بذلك إن  

 الكفاية.فاً مع رضائهن؛ فالظاهر بحيث يصدق المضاجعة معهن عر

 المضاجعة فهل يصير فاسقاً أو لا؟.لو كان عادلاً فترك  الثالث:

ذلك من  د  وقد ع   ،ذلك من جنس الحقوق لأن   ،كان من غير عذر إن   ؛الظاهر هو الأول

 إشكال في الْروج عن العدالة.الكبائر هذا إذا لم يكن مصراً، وإلا فمعه لا 

 .1ڍى ...على هذا المعنلى غير ذلك من النصوص الدالة إڍقوله: 

ا ليست في مقام البيان من كل جهة، إذ لم يذكر فيها يمكن المناقشة في هذه النصوص بأنه  

مثلها، وحينئذٍ  أيضاً ا واجبة، فلتكن المضاجعة المواقعة في كل أربعة أشهر مرة مع أنه  

 ثبات المدعى.إفالعمدة قصور أدلة المشهور عن 

 .2ڍ... لليا أربع من ليلة امرأة لكل أن   في ... دزيا بن الحسن الخبر ظهور دعوى سوىڍ قوله:

 بل ظاهر في كيفية القسمة على فرض الوجوب. ،إذ لا يستفاد منه الوجوب
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 .1ڍة ...الأقوال في المسألة ثلاث وقد تحصل من ذلك أن  ڍقوله: 

 قسمة في المتعدد إلا بعد القسمة.عدم وجوب ال الأول:

 عدم الوجوب في الواحدة مطلقاً. الثانّ:

 .واحدة كانت أو متعددة، شرع في القسمة أم لا؟ ؛الوجوب مطلقاً  الثالث:

 .2ڍا ...بخلاف القول بكونه حقا  لها ابتدائيڍقوله: 

  وهذا الكلام من الشارح ،الحق حاصل بعد اختيار الزوج لا قبله ن  إ خلاصة القول:

حسن جداً، فمقتضى الأصل عدم ثبوت الحق ابتداءً، وأما بعد الشروع فحيث يترتب 

 عليه الجور وعدم العدل فتثبت القسمة حينئذٍ.

 .3ڍء ...وله ليلتان يصنعهما حيث يشاڍقوله: 

ذلك ليس  ، وكذا في البقية، لأن  أيضاً حدى الضرتين إطلاقه جواز وضعهما عند إمقتضى 

 اختياره ومشيئته.إلى  بعنوان القسمة حتى يكون جوراً، بل هو موكول

 .4ڍر ......أنقص من ليلة لكونها خلاف المأثوڍقوله: 

هو من باب الغالب، وكذا ما دل على إن ما  المأثور ن  إ: ففيهأما كونها خلاف المأثور 

الأوقات مضبوطة بالساعات بل  استحقاقها ليلة، وأما تعسّ الضبط فممنوع جداً، لأن  
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بالدقائق. أما تنقص العيش فعهدته على مدعيه، إذ رب عيش يكون في ساعة لا يكون في 

منشأ عدم الْلاف هو مثل هذه الأمور فلا اعتبار بمثل  ليالي بل في العمر. والظاهر أن  

وعدم الْلاف، والتعبد الشرعي في مثل هذا الحق بعيداً جداً، ومقتضى  الإجماعهذا 

 الأصل عدم التحديد إلا بالرضا.

 ه لا دليل على عدم جواز القسمة بأقل من ليلة إلا الغالب في الأزمنة القديمة.فالحق أن  

 .1ڍولاية القسمة بيده لأن   ؛لاڍقوله: 

إن ما  باختياره والقرعة أزواجههو فيما إذا رضيت إن ما  التخيير يمكن الجمع بين القولين بأن  

 تكون في مورد تشاحهن في ذلك، والغالب على رضائهن باختياره وايكالهن الأمر إليه.

مجرد الكون معها واجب في القسمة بلا اشكال والزائد عليه مشكوك الوجوب  :فائدة  

المقام من صغريات الأقل والأكثر، ولا يستفاد من الأخبار أكثر  البراءة، لأن  إلى  فيرجع

 فراجع وتأمل. أيضاً من مجرد الكون معها 

ه كان لا يتوضأ في يوم إحداهن عند أن   بل عن علي  والمعهود من النبي ڍقوله: 

 .2ڍالأخرى

للتسوية مراتب متفاوتة جداً ادناها العمل بخصوص الواجب وترك الحرام وأعلاها 

 . كما لا يخفى.أيضاً ، وما بينهما درجات متفاوتة أيضاً التسوية في الأمور القلبية 

                                  
 .158 المصدر السابق؛ ص .1

 .168المصدر السابق؛ ص  .2



 

 .1ڍة ...وهي أربعون صورڍقوله: 

 ؛تمام هذه الصورة المذكورة في نكاح الروضة في حاشية )منه( من الشهيد الثانِ أقول:

 فراجع.

 :فروع  

 .أيضاً فتحصل بغير المباح  ،باحة المكان والمضجع في تحقق القسمةإلا تعتبر  الأول:

 .أيضاً جبار والإ الإكراهفتحصل ب ،ختيارلا يعتبر الإ الثانّ:

تشترط كون المضاجعة في ليلة خاصة، ولو خالف الزوج الشرط  يصح للمرأة أن   الثالث:

 لا يبعد الأول. .وضاجعها في غيرها فهل تحصل المضاجعة الواجبة أو لا؟

 .2ڍل ...وتختص البكر عند الدخول في التفضيڍقوله: 

 ستحباب؟.هل التفضيل على نحو الوجوب أو على نحو الإ

 وورد الأمر مقام توهم خطر. ، بالأصلستدل على الأول بظاهر الأمر وعلى الثانِإ

 واستفادة الوجوب منه مع كون القسم غير واجب بعيد جداً.

 .3ڍه ...والأصل فيه وجوب الوفاء ممن عليڍقوله: 

 أن   نقول الحق لزومي لا من الحقوق المجاملية وهو أول دعوى، بل لنا أن   ثبت أن   إن  

 خرج بالدليل.داء والوفاء إلا ما الأصل عدم وجوب الأ
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ا ليست من الأربع، وفي بعض لا قسمة للمتمتع بها لما في جملة من الأخبار من أنه   :فرع  

ماء، وهذه الأخبار مذكورة في الباب الرابع من أبواب المتعة هي بمنزلة الإإن ما  الأخبار:

عَل وهَا مِنَ إڇ: من الوسائل، وما في بعض الأخبار من قوله  بَعِ   ج  رَ  مُمول على  1ڇالأ 

من حدود المتعة عدم  التقية. وفي باب الستة والأربعين من أبواب المتعة ما يظهر منه أن  

ةَ لَكِ ڇالقسمة وفيها:  سِم  لَكِ وَلَا أَط ل ب  وَلَدَكِ وَلَا عِد  والمراد بالأخيرة  2ڇعَلَيَ   وَلَا أَق 

 جماعي.إالحكم  أن  مع  ؛ فراجععدم ثبوت حكم الطلاق الرجعي على فسخ عقد التمتع

 .3ڍة ...ت واحدزولوكان له أربع فنشڍقوله: 

ه بعد تحقق النشوز من واحدة فتكون له فعلًا ثلاث نساء، فإذا قسم ن  إ خلاصة هذا الفرع:

اطاعت الرابعة بعد  عشرة ليلة، يصير خمساً وأربعين ليلة، وحينئذٍ فإن   واحدة خمس لكل  

 ؛ليلة واحدة أربعٍ  والواجب لها من كل   أيضاً بد من القسم بالنسبة اليها  ثلاثين ليلة لا

لفرض نشوزها قبل القسم. وحينئذٍ فللثالثة ثلاث ليال  ،لعدم شمول القسم السابق لها

 من أربع وللمطيعة ليلة واحدة منها.

 ه. شكال فيه لا إة برضاء الثالثة فالظاهر أن  لو جعل للمطيعة خمس عشرة ليل أقول:

وهل  ،ستمتاعوالموعظة والضرب في النشوز عن الإشكال في ثبوت الهجر لا إ فائدة:

 .لا؟ وأ أيضاً  تحقق في النشوز عن الْروج البيتي

 ؛ فتأمل.طلاق هو الأولظاهر الإ
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من مراتب النهي عن  المراتب الثلاث ولكن لا ريب في جواز التأديب، ثم الظاهر أن  

 المنكر ولا خصوصية للمقام فيها.

 .1ڍة ...وافق ظاهر الآية بالنسب نْ إه ون  إ :وفيهڍقوله: 

شكال وارداً، ... لكان الإ2ئريي يىئزكانت الآية الكريمة هكذا:  إن   أقول:

، أي تخافون من النشور المتحقق 3ئريي يىئزولكن الظاهر من قوله تعالى: 

 شكال في البين.إيشتد، وعلى هذا لا  أن  

 كلما تفحصت الأخبار لم أجد نشوز المرأة وبيان أحكامه غير ما رواه في المجمع في ثم إنِ  

باب وجوب تمكين المرأة وغيرها لعلك  ؛كتب الحديث والوسائل ؛ فراجعتفسير الهجر

 تظفر بغير ما ظفرت.

 فرعان:

الْروج من البيت بغير إذن الزوج يوجب النشوز، ولكن لم  ظاهر التسالم على أن   الأول:

 تفحص وراجع المواقع المناسبة له.يتعرضوا للفروع المتعلقة به ف

 .ثم لم يبين هل لنفس الْروج من موضوعية، أو هو طريق لتفويت الحق الواجب؟

 ومقتضى إطلاق بعض الأخبار هو الأول.
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تركت طواف النساء مثلًا  طيء شرعاً أو عرفاً بأن  لو فعلت الزوجة ما يمتنع به الو الثانّ:

أو شربت الدواءً فحاضت أو استعملت دواءً اتسع فرجها بحيث تنفر الزوج عن وطئها، 

أو فعلت غير ذلك من موجبات امتناع الوطيء مثل ما يفعلونها من عقد الزوجة عن 

تعمدت ذلك لامتناع  الزوج ويفرقون بين المرء وزوجه فهل هي في حكم النشوز إن  

 .!لا؟ والوطيء أ

متناع عن الوطيء مباشرة أو تسبيباً. ولم أر من الظاهر هو الأول، إذ المراد بالنشوز هو الإ

 تعرض لذلك فيما تفحصت عاجلًا.

 المجاملي الحق ترك يكون أن   اإمّ  هفإن   أربعة؛ أقسام الزوجة حقوق بعض زوجال لترك :فائدة  

 .فهذه أقسام أربعة .ا أن يكون بحق أو بغير حقإمّ  ؛وعلى كلا التقديرين ،أو الواجب

 وحكم الكل يستفاد من مطاوي الكتاب فراجع وتأمل.

 .1ڍد ...ستحداوإزالة المنفر والإڍقوله: 

 طلب المعاندة والمجادلة والمحاربة. :ستحدادالإ

 .2ڍد ...كما تسقط بالنسبة للولد والوالڍقوله: 

أي مرتبة من إلى  ه لا يجوز للولد تأديب الوالد بالنسبةيفصل من أن   بد أن   هذا مجمل ولا

إلى  شيء، وقد ورد بالنسبة من كل   إقامة حدود الله وأحكامه أجلّ  مع أن   ،النهي عن المنكر

هَا بشَِي  ڇ ؛الأم  أَف ضَلَ  فَإنِ كَ لَا تَبَرُّ
ٍ
 .3ڇالله ِ عَز  وَجَل  تَم نعََهَا مِن  مَُاَرِمِ   أَن    مِن    ء
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 .1ڍر ...خفتم استمرا بمعنى وإنْ  ة ...كان المحصل من الأصحاب في المراد بالآيڍقوله: 

 خفتم الفتنة من الشقاق بينهما. يكون متعلق الْوف الفتنة أو نحوها، يعني: إن   يمكن أن  

 فيها أمور: فائدة  

الظاهر من التقيد بالأهل في الآية الكريمة لأجل أن الأهل أعرف بخصوصيات  الأول:

أحوالها، وعلى هذا فيصح كون الحكم أجنبياً إذا كان مطلعاً على الْصوصيات ولو 

 ببيانهما.

قتدار المناط كله فيه هو الإ لأن   ؛يكون الحكم واحداً من الطرفين الظاهر جواز أن   الثانّ:

 وربما يكون الواحد أقدر عليه من المتعدد. ،على الإصلاح

 ختلاف.بالإ أو امرأة أو رجلاً  الحكم يكون أن   فيجوز ؛والمرأة الرجل بين فيه فرق لا الثالث:

 يكون الحكم أزيد من اثنين. يجوز أن   الرابع:

للزوجة  يكون أحد الحكمين من الزوجين، أو يكون الزوج حكماً  هل يجوز أن   الخامس:

 حكمًا للزوج؟. وجهان.وهي 

 ،قبيلة الزوجين ومن يتصدى عرفاً للإصلاح بينهماإلى  الْطاب أولاً  الظاهر أن   السادس:

 رفع الأمر إليه.  ويكون الحاكم الشرعي مورداً للخطاب إن  

 .يكون حكم الرجل امرأة وحكم المرأة رجلًا؟ هل يجوز أن   السابع:

 ولاد الزوجين أو والديهما.يكون الحكم أ الظاهر جواز أن   الثامن:
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 .لا؟ وهل يعتبر اتحاد المذهب فيهما وبين الحكمين أ التاسع:

 .لا؟ ويكون الحكم التفاؤل بالقرآن ونحوه أ هل يجوز أن   العاشر:

 برضائهما بما يفهمان من القرآن. كان إن   ؛الظاهر هو الجواز

 .1ڍب ...ه مقتضى المذهن  أوفي محكي المبسوط ڍقوله: 

ه لا ثمرة عملية مهمة في تعين ورة لكونهما حكمًا قابلة للخدشة، مع أن  الوجوه المذكهذه 

خصوصاً الوكيل المفوض،  أيضاً كونهما حكمًا أو وكيلًا لصحة تسمية الوكيل حكمًا 

كان هو الحاكم الشرعي أم عشيرة الزوجين أم ن خوطب بالبعث سواءً وتصح الوكالة مِم  

 .أيضاً لاح والإصلاح يصح في الوكيل المفوض صالحسبية وفعل الكل من يقوم بالأمور 

 .ويكون رأيه نافذاً  ،كان وكيلًا لكان وكيلًا مفوضاً فيما بينهما ه لووالظاهر أن  

أمر الإصلاح أو التفرقة بينهما إليه  المفوض الوكيلالحكم في المقام ليس إلا  ؛وبالجملة

  فيهما.والوكيل المفوض في الأمرين ليس إلا حكماً 

 .2ڍ ...إذ هي كالمظلوم في يد الظالمڍقوله: 

 لأن   ؛يستدل عليه بما يدل على عدم جواز أخذ العوض على الواجب وهنا أولى ويمكن أن  

 الوجوب تكليفي ووضعي.

شكال في إولا  ،بإزاء الحقوق المجاملية والمندوبة ؛تارة  المبذول  فإن   ؛الأقسام ثلاثة ثم إن  

 وعطاءً.جوازه أخذاً 
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 وض.بإزاء الحقوق الواجبة مع كون قصد الزوج من تركها أخذ الع ؛وأخرى

 ن قصد الزوج من تركها أخذ العوض.هذه الصورة مع عدم كو ؛ ًوثالثة

 ولا يصح الأخيران.

يكون العوض لعنوان آخر من هدية ونحوها ويترتب عليه قهراً  وهو أن   ؛وهنا قسم رابع

 والظاهر جوازه. .أيضاً أداء الواجب 

 .1ڍق ...مرأة واكتسابها العلوولعله لتحرك نطفة الإڍقوله: 

 المتصورة في العلوق أربعة: وققالش

 حصوله من تلاقي نفس المائين. ول:الأ

 من تلاقي الآلتين. :الثانّ

 في مُلهما بواسطة اتصال الجسمين.من تلاقي المائين وهما  الثالث:

 المستحدثة بالأمور يتحقق وقد الجسمان، يتلاق لم وإن   المجاور الهواء بواسطة العلوق الرابع:

 عصار كالتزريق ونحوه.في هذه الأ

 .2ڍت ...الوكاء قد ينفلڍقوله: 

 عة.نفلات الْروج بسّالوكاء خيط يشد به القربة، والإ
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 .1ڍة ...للمعتبرة المستفيضة كمرسل عبد الرحمن بن سيابڍقوله: 

: سألته عن في الوسائل عن الكافي عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أب جعفر 

الناس ربما يقولون بقي في بطن أمه سنتين،  غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإن  

 .2ڇيخرج أقصى حد الحمل تسعة أشهر، ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن   ؛كذبواڇفقال: 

 سيابة، فلم يوثق حق التوثيق عند علماء الرجال ولكن الأصح وثاقته.أما عبد الرحمن بن 

 .3ڍ(عشرة أشهر وهو حسن)وقيل والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه: ڍقوله: 

( يوماً أو تسعة 280دة الحمل )أكثر م إن   ؛في الموسوعة العربية الميسّة في مادة )حمل(

والجميع  ؛ فراجع.أشهر من الشهور القمرية سبوع، أو عشرةأأشهر من الشهور الميلادية و

 ه أكثر من تسعة أشهر.متفق على أن  

 المتعارفة التسعة على حملها يمكن أشهر تسعة على المشتملة الروايات إن   المقام: في القول لُباب

مع  ،فقد تزيد عليها بساعات بل بأيام، وقد تنقص عنها كذلك كما هو معلوم ،بين النساء

ليست في مقام التحديد الحقيقي الواقعي. وخبر ابن سيابة الذي ورد في التحديد ا أنه  

ه في مقام نفي السنتين القائل بهما بعض العامة لا عدم الزيادة الحقيقي لا سند له، مع أن  

وهو أعم من الدخول كما لا  ؛نعقاديحمل على الزيادة من حين الإ على التسعة، ويمكن أن  

 يخفى. 
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زمان الولادة إلى  د ضبطت مدة الحمل في جداول مضبوطة من أول انعقاد النطفةق :فائدة  

 المسلمين، لعلماء الكتب بعض وفي النساء لحالات المصنفة الغرب لعلماء الكتب من جملة في

 ج از نظر اسلام للدكتور الصانعي.ومما رأيته كتاب: بهداشت ازدوا

 .1ڍد ...لحوق الولوحينئذٍ يكون الأصل بعد وقوع العقد ڍقوله: 

 هومنشأ ،نتسابالإ عدم وأصالة اللحوق عدم أصالة على مقدماً  شرعياً  الأصل هذا فيكون

اعتباره الظهور والغلبة وتغلب الحيلة وأصالة عدم الشبهة. ومقتضى إطلاق هذا الأصل 

لحاق عدم الفرق بين تحقق الدخول وعدمه، فبعد تحقق العقد فكل شرط من شروط الإ

 لحاق.لهذا الشك ولا يوجب سلب الإشك في تحققه وعدمه لا أثر 

 .2ڍل ...الوطيء في الدبر على هذا الوجه يساوي القب إن  ڍقوله: 

يظهر من كلامه أصالة المساواة في الأحكام بين الوطيء في القبل وبين الوطيء في الدبر 

ولو وطأ الزوج دبراً فحملت ڍفي اللعان:  وسيأتِ قول المصنف  ل ...إلا ما خرج بدلي

 .3ڍكان الوطيء في غيره لإمكان استرسال المني في الفرج وإن   ؛لحق بهأ

سترسال فيلحق الولد بالزوج لو أرسل المني في رحمها بأي مكان الإإإذا كان المراد  أقول:

 وجه اتفق.
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 .1ڍا ...فلا يقبل قولها فيه بغيرهڍقوله: 

 .أيضاً الولادة من فعلها فيقبل منها قولها  ن  إ قلت: إنْ أصالة عدم الولادة؛ إلى  مضافاً 

 قامة البينة.إفيمكنها  ،ولكنها مما لا يخفى غالباً  ؛نعم قلت:

هل هو مثل الزناء ف ؛ها أحد على الزناء ثم حملت المرأة من هذا الرجلهلو أكر :فرع  

 .لا؟ والحقيقي أ

 .2ڍم ...مبناها أصالة لحوق الولد بالوطيء المحتر فالظاهر أن  ڍقوله: 

اللحوق إلى  وتقدم قبل صفحات أصالة اللحوق بمجرد وقوع العقد، فلا تصل النوبة

 الوطيء بالشبهة.إلى  له أثر بالنسبة ؛نعمبالوطيء. 

 .3ڍر ...قراه يلزم الأب الإفقد عرفت مما قدمناه سابقا  أن  ڍقوله: 

أي  ،قبل السبب الثانِ من أسباب التحريم تقدم في الفروع التي ذكرها المصنف 

 فراجع. ؛الرضاع

 .4ڍ ...فصاعدا  فهو الثانّ ه ...وكذا عرفت الحال فيما لو طلق امرأتڍقوله: 

أي زوجة شرعية، وأما في غير الزوجية  ،هذا إذا كان الوطيء الثانِ فراشاً شرعياً ظاهراً  

 فالأقسام ثلاثة:

وطئت أجنبية بالشبهة مرتين من  يكون كل واحد من الوطئين من شبهة، بأن   أن   الأول:

 شخصين.
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 يكون الوطيء الأول من الزوج والثانِ من الأجنبي بالشبهة. أن   الثانّ:

 عكس الثانِ. الثالث:

ذا قلنا بترجيح الفراش الفعلي من كل جهة، فيلحق إلا إ ؛والحكم في جميع ذلك القرعة

فتعارض  حتمال حسن،إ ؛نعمالولد في الصورة الأخيرة بالزوج ولكن لا دليل عليه. 

القرعة، وأما إلى  لحاق بالوطيء المحترم فيرجع بعد التساقطقاعدة الفراش مع قاعدة الإ

فهو ملحق به لا مُالة  لحاق بهإذا وطئت المرأة شبهة من شخص واحد مرتين وأمكن الإ

 ولا موضوع حينئذٍ للقرعة أبداً.

 .1ڍ... ا  الوطيء بالشبهة التي تقدم الكلام فيه مشبعڍقوله: 

 لرضاع؛ فراجع.في أول النكاح في فروع المحرمات بالنسب قبل بيان أحكام ا

 .2ڍالختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب وذلك لأن  ڍقوله: 

بدعوى ملازمة المسلمين على العمل به نحو ملازمتهم على الواجبات الأخرى والتوبيخ 

ثبات الوجوب إعلى تركه نحو توبيخهم على ترك الواجبات الأخرى، هذا ولو أريد 

 فتفحص وتأمل. ؛بالأدلة اللفظية فهي بين قاصٍُ سنداً أو دلالةً 

 .ظاهر عدم الوجوبال. لا؟ ولو مات غير مختون فهل يجب ختانه أ :فرع  

وظاهرهم  ،شكال بل منعإفيه  .الولي لو مات الطفل؟إلى  ستحباب بالنسبةوهل يبقى الإ

 أحكام الأموات. ؛ فراجععدم الجواز
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 .1ڍم ...أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقد إن  ڍقوله: 

 وقت الشيء وأوله وحينه. :والموحدة (بالكسر والتشديد)ان بّ الإ

 الدان الجد والجدة للأم أو للأب؟.هل يشمل الو :فرع  

الظاهر تعميم الحكم لما إذا كان  ثم إن  شكال للأصل والاقتصار على ظاهر الدليل. إفيه 

 المولود حاضراً عند العقيقة أو غائباً.

 .2ڍة ...لا يأكل ولا أحد من عياله من العقيقڍقوله: 

المراد من العيال فعلية العيلولة، فلو مات المعيل فلا كراهة حينئذٍ للعيال، كما  الظاهر أن  

الفقير مثلًا ثم اشتراه منه فلا إلى  الظاهر هو الأكل بعنوان العقيقة، فلو أعطى شيئاً منها أن  

 للأصل بعد الشك في شمول الدليل لهذه الصورة. ؛كراهة حينئذٍ 

 .3ڍف ...الولد بلا خلا رضاعلا يجب على الأم إفڍقوله: 

 الولد على نفاقالإ وجوب في الواردة العامة القواعد بحسب الإرضاع حكم بيان من بد لا

كان دليل خاص في البين يدل على حكم مخصوص  واستفادة حكمه منها، وحينئذٍ فإن  

ه ليس نفاق، والظاهر بل المعلوم أن  بالإرضاع يؤخذ به وإلا فيكون حكمه حكم مطلق الإ

 فراجع وتأمل. ؛دليل خاص به في البين
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 .1ڍن ...ودعوى توقف الحياة عليه يكذبها الوجداڍقوله: 

د من حين الولادة بالألبان الصناعية وخصوصاً في هذه الأزمان التي شاعت تغذية المول

 وغيرها من الأغذية اللطيفة التي يكون أثرها أحسن بمراتب من أثر لبن الأم.

 .2ڍتأخذ في رضاع ولدها ليس للمرأة أنْ  على أن   وفحوى ما دلڍقوله: 

 تأخذ الأجرة في رضاع ولدها. :أي

 .3ڍ... ا  فلو نقص لغير ضرورة كان جورا  محرمڍقوله: 

 نقص الرضاع على أقسام:

 لبان الصناعية.عتياد على الأستغناء الطفل بنفسه عنه لأجل الإإ الأول:

 تضرر الولد بالرضاع لأجل حدوث مرض للأم معدٍ. الثانّ:

 تضرر الأم به وعدم تضرر الولد، أو كون تضرره أقل من تضرر الأم. الثالث:

 نقص في جميع هذه الصور المتقدمة.تساوي الضررين، والظاهر عدم حرمة ال الرابع:

 جوراً. كونه دملع الحرمة عدم والظاهر الْبرة، أهل بقول بالنقص الولد تضرر عدم الخامس:

 طلاق الحرمة.ه يتضرر به، أو الجهل به، ومقتضى الإالعلم بأن   السادس:

 فرعان:

 كان فطام الولد بعد الحولين مضراً به فحكمه حكم قبل الحولين. إن   الأول:
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تقصد بإرضاعها التبرع أو تقصد العوض أو تكون بغير قصد من هذه  ا أن  الأم إمّ  الثانّ:

 الجهة، فعلى الثانِ تستحق العوض دون الأول، ويشكل في الأخير.

ها إسقاطلو لم تقصد التبرع واستحقت الأجرة وصارت بها مستطيعة، فهل لها  مسألة:

هو الأخير، وكذا  الظاهر ؛وجهان .ستطاعة؟لكونه من تفويت الإ ؛لقاعدة السلطنة أو لا

 الكلام في سائر الأعمال التي تعملها الزوجة في بيت زوجها.

 .1ڍه ...فالأم أحق بإرضاع ؛وكيف كانڍقوله: 

أصالة الحقية  عتبار حينئذٍ، وسيأتِ من الشارح وهذه الأحقية موافقة للعرف والإ

هذه الأحقية  ن  أوالظاهر  ،وهذه من الأصول العقلائية كما لا يخفى ،إلا ما خرج بالدليل

 تكون من مجرد الأولوية. لزومية لا أن  

 .2ڍ ...ا الحضانة بالفتح والكسروأمّ ڍقوله: 

 البحث في الحضانة من جهات:

ثانوي، المقتضى الأصل عدمه إلا إذا انطبق عليها العنوان  .لا؟ وهل هي واجبة أ الأولى:

 فادته.إوالأدلة التي ذكرت للوجوب قاصُة عن 

على فرض الوجوب هل هي متقومة بالمجانية بحيث لا يصح أخذ الأجرة بإزائها  الثانية:

 ولا دليل. ؛يدل دليل على الْلاف صالة احترام العمل الأخير إلا أن  أمقتضى  .لا؟ وأ
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 .هل هي في مدة الحولين ولم يكن رضاع فيها أو مقيد بفعلية الرضاع؟ الثالثة:

 ظاهر الكلمات الأول.

 :فروع  

 .لا؟ وأ سقاطهل يكون حق الرضاع وحق الحضانة من الحقوق القابلة للإ الأول:

 حقه إلا ما خرج بالدليل وهو الأول.  إسقاطلكل ذي حق  مقتضى أن  

 مقتضى احترام العمل هو الأول.  .لا؟ وهل يجوز للأم أخذ الأجرة للحضانة أ الثانّ:

 الأجرة طلب مع كان فإن   .لا؟ أو أيضاً  للأم يكون فهل الحضانة في المتبرع وجد لو :الثالث

بقاء  الإطلاقاتكان مع عدمه فمقتضى  فمقتضى الأصل عدم وجوبها على الأب، وإن  

 الحق.

 .1ڍة ...والقول الآن في نفقة الزوجڍقوله: 

نفاق على الزوجة من الواجبات العقلائية التي تجب عند جميع وجوب الإ الظاهر أن  

كونه بإزاء  الملل والأديان من غير اختصاص بملة دون أخرى، كما أن  العقلاء وفي جميع 

 .أيضاً ستمتاع من المسلمات لديهم الإ

أصل إلى  يكون بالنسبة ؛تارة ؛عدم التمكين الذي هو عبارة أخرى عن النشوز :فائدة  

المرغبات إلى  بالنسبة ؛وثالثةمقدماته من الملاعبة ونحوها، إلى  بالنسبة ؛وأخرىالوطيء، 

 إزالة المنفرات.إلى  بالنسبة ؛ورابعةفي الوطيء كالهيئة بالملابس والعطور والألوان، 
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 .1ڍ ...ولم يحصل له التمكين ن ...فلو بذلت نفسها في زمان دون زماڍقوله: 

هذا إذا كانت مستمرة على ذلك، ولكن لو بذلت نفسها في زمان أو مكان ومنعت كذلك 

 الطاعة.إلى  فتثبت النفقة بعد العودالطاعة إلى  ثم عادت

 فالأقسام ثلاثة:

 على الطاعة ويستمر وجوب النفقة. ستمرارالإ الأول:

 جب النفقة بعد العود.الطاعة عوداً مستمراً فتإلى  المنع ثم العود الثانّ:

 وظاهرهم مستمراً. آخر مكان أو زمان في الإطاعةو ،مستمراً  مكان أو زمان في المنع الثالث:

 عدم وجوب النفقة حينئذٍ ويحتمل التقسيط.

واستحقاق النفقة للزوجة بمجرد العقد. ثم  ستمتاع للزوجاستحقاق الإلاريب في  :فائدة  

 بعد ذلك يتصور صور أربع في كل من الزوجين مطلقاً:

فلا ريب حينئذٍ  الإطاعة؛ستمتاع ومن الزوجة قبال على الإإيكون من الزوج  أن   الأولى:

 نفاق والنشوز بمخالفتها.في وجوب الإ

 نفاق حينئذٍ.يكون منهما عذر عن ذلك ويجب الإ أن   الثانية:

 يكون العذر من طرف الزوج فقط. أن   الثالثة:

 . أيضاً يكون العذر من طرف الزوجة فقط. ويجب الإنفاق فيهما  أن   الرابعة:

يكون في البين عادة جارية على  ، إلا أن  أيضاً زفاف وهذه الأقسام جارية فيما بين العقد وال

 ستمتاع والنفقة فتتبع تلك العادة.عدم طلب الإ
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 الفعلي الأمر من أعم الإطاعة مورد لأن   ،أيضاً  الإطاعة إلى التمكين يرجع أن   يمكن :فائدة  

 قتضائي العقلائي، والتمكين لا يتحقق إلا فيهما.أو الإ

 .1ڍق ...ستمتاع بالإنفاالإما يشبه معاوضة ڍقوله: 

يست كنفقة الأقارب بل هي بعوض نفقة الزوجة ل مقتضى المرتكزات العقلائية أن   أقول:

ستمتاع، ويكفي في ذلك عدم الردع من الشارع، والأدلة الواردة في المقام جميعها في الإ

 مقام تقرير المرتكزات كما لا يخفى.

 .نفاقواجبة عليها بعوض الإ الإطاعةكون  المحتملات بل الأقوال ثلاثة: ثم إن  

 .أو كون العوض هو التمكين

 يكون شيء شرطاً له. لا أن   ،بل كون النشوز مانعاً عن الإنفاق أو لا هذا ولا ذاك؛

 الراجعة الزوج أوامر طاعةإ من الأعم بالمعنى لكن الأول هو والعقلاء العرف من والظاهر

سواء كان أمر منه في البين أم لا، بل كان مجرد الميل  ؛ستمتاع ومطلق مقتضياته لهالإإلى 

شرط إليه  قبال منهاا كون التمكين شرطاً بمعنى كون الإحرازها لذلك، وأمّ إالقلبي مع 

كن كان يستفاد من بعض الأخبار ولكنه يم وجوب الإنفاق فهو خلاف المرتكزات وإن  

 حمله على الغالب؛ فراجع وتأمل.

 .2ڍ ...حينئذٍ واسطة بين القولينفالمختار ڍقوله: 

كان  وانتفاء الطاعة أمر عدمي، والنشوز إن   ،التمكين أمر وجودي ن  إ خلاصة الكلام:

 فهو الطاعة انتفاء عن أخرى وعبارة عدمياً  أمراً  كان إن   وأما الطاعة، انتفاء غير فهو وجودياً 
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 فتدبر. ؛يصح بناءً على كون النشوز أمراً وجودياً   لا مُالة، وتفصيل الشارحإليه  راجع

 .1ڍ... ا  وأما لو كانت كبيرة وزوجها صغيرڍقوله: 

ستمتاع، وإما أحدهما صغير  والآخر الزوجين إما صغيران غير قابلين للإ إن   لُباب القول: 

ولو  ستمتاعمكان تحقق الإإكبير، وهذه أقسام ثلاثة. وفي الجميع لا تجب النفقة مع عدم 

بغير الوطيء، ولو كانا كبيرين غير قابلين له من جهة الكبر وكان كل واحد منهما كالْرقة 

البالية من كل جهة وحدثت الزوجية بينهما في هذا السن الذي لا يمكن استمتاع الزوج 

عدم  فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب النفقة بعد ؛من الزوجة أبداً ولو بالتقبيل ونحوه

 البين يشمل الغرض.إطلاق في 

 ستمتاعللإ قابلين كانا إذا ما بخلاف هذا ،أيضاً  فيهما يجري ينيرالصغ في يقال ما ؛وبالجملة

 ب وجوب الإنفاق جار كما لا يخفى.استصحا إن  فزالت القابلية من جهة الكبر ف

الزوجة كما في جملة من أمراض إلى  لو كان الزوج مريضاً بالمرض الذي يسّي :فرع   

 الإطاعةوغيره، فالظاهر سقوط  سعصار كالسيفيليالجهاز التناسلي الموجودة في هذه الأ

 عنها ووجوب النفقة عليه.

 .2ڍومن ذلك يعلم الحال فيما لو صلت أو صامت ...ڍقوله: 

ا مع عدم إذن خلاصة القول في حكم العبادات الموسعة والمندوبة الصادرة من الزوجة أنه  

الزوج وعدم تحقق التمكين منها عرفاً تكون من صغريات مسألة الضد لوجوب التمكين 
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 عليها ولو فرض عدم التمكن في ضمن العبادة تكون منهياً عنها، ولكن ثبت في مُله أن  

الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فلا وجه لبطلان العبادة من هذه الجهة إلا إذا دل 

 الْصوص على بطلانها فيتبع.دليل ب

 تحقق النشوز في ضمن العبادة فتسقط وإلا فلا. فإن   ؛وأما النفقة

 وأتمتها. فخالفته ستمتاعالإ منها الزوج وطلب مثلاً  جعفر صلاة في شرعت إذا ما الأول: مثال

 وأجابته، وأتمتها فعجلت ستمتاعالإ منها وطلب مثلاً  جعفر صلاة كانت إذا ما الثانّ: ومثال

 فلا ملازمة بين سقوط النفقة وبطلان العبادة.

 يوجب فهل دائمًا، أو معينة مدة باختيارها الوطيء امتناع يوجب ما المرأة أوجدت لو :فرع  

ك بفعل شخص آخر فلا ريب الظاهر هو الأول، ولو كان ذل .لا؟ وذلك سقوط النفقة أ

 وجهان: .وهل يوجب ذلك ضمانه للنفقة؟ في حرمته.

 .1ڍبل لعل التأمل الصادق يشهد بفساد كثير مما ذكروهڍقوله: 

: كونه من نفقة الأقارب. الثانّ: كونه من نفقة الزوجة. الأول ؛حتمالات في المقام ثلاثةالإ

 ونه نفقة خاصة لها أحكام مخصوصة.: كالثالث

 الكلام في أن  إن ما  النفقة تقدر للزوجة كمًا وكيفاً، لا كلام ظاهراً في أن   ؛تقدير وعلى أيِ 

الحمل واسطة في العروض فيصح سلب النفقة عنه بقول مطلق، أو واسطة في الثبوت 

 بمعنى كونه العلة لانعتاق أمه.
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 .1ڍتبعا  لعادة أمثالها من أهل البلد للأصل ...ڍقوله: 

 أصالة عدم سقوط الحق لا بمتعارف أمثالها. :أي

 .2ڍت ...والمربياأكل الشيء العزيز كالقند ڍقوله: 

 القند كان في زمانه من الشيء العزيز.  أن   يظهر من كلامه 

 .3ڍوما في صحيح شهاب السابق فيكونان حينئذٍ هما الدليل على وجوبها وملكهاڍقوله: 

صحيح شهاب يشمل نفقة العيال  يستفاد الوجوب منهما، وأما الملكية فلا تستفاد، مع أن  

 .4ڇه ...وليقدر لكل إنسان منهم قوتڇ: فراجع قوله  أيضاً 

 .5ڍع ...متاذلك ملك لها أو إ ما الكلام في أن  إن  ڍقوله: 

يدل  مقتضى الأصل عدم حصول الملكية في الأقسام الثلاثة إلا أن   خلاصة الكلام هي أن  

 في الأول. الإجماعدليل معتبر على الْلاف ولا دليل كذلك، إلا 

فيقوى  أيضاً باحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكية، ولا ربط لها بالملكية إوالمتيقن 

 حصول عدم الملك في الجميع.
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 .1ڍه ...ولعله لذا احتمله في المسالك بل هو المتجڍقوله: 

نتفاع من الحقوق المختصة بخصوص الزوجة ولا يتعداها حق الإ لأن   ؛تجاه غير معلومالإ

ا تملكها الزوج إعطاء كسوتُا لغيرها إلا بإذنه بخلاف نفقتها اليومية فإنه  وليس في حياة 

 بمجرد الأخذ.

وقد أرسل هذا  ،يدل دليل على الْلاف الأصل في الحقوق وجوب القضاء إلا أن   :فائدة  

 فراجع وتأمل.  ؛المسلمات إرسالالأصل في هذا الكتاب 

فلو ترك الزوج إسكان زوجته وكسوتُا مدة وجب عليه قضاؤها بعد ذلك،  ؛وعلى هذا

في كما لو ترك نفقتها اليومية. ولكن تفحصت عاجلًا فلم أجد تعرضاً بوجوب القضاء 

 الكسوة والإسكان؛ فراجع وتفحص.

 متاع كأصلهما. يكون قضاء الكسوة والسكنى بنحو التمليك وبنحو الإ ه يمكن أن  ثم إن  

 إذن الزوج ثم رضِا بعد التمكين، أو بالْروج من البيت بدون مّ إلو نشزت المرأة  :فرع  

 .لا؟ وراض بما فعلت، فهل تثبت النفقة أ الزوج بنشوزها وقال إنِ

 مقتضى كون الفضولي على طبق القاعدة هو الأول.

 .2ڍة ...لدوام حكم الزوجي ؛ستصحابا  إڍقوله: 

ولا فرق في ذلك بين كون المقام من التداعي أو من المدعي المنكر لجريان استصحاب 

 .أيضاً حكم الزوجية على التقديرين وصحة أخذه بإقراره عليهم 
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 .1ڍة ...قال الوالدان والولد والزوج ي ...صحيح الحلبڍقوله: 

لكان المنساق منه  ڇة ...الوالدان والولد والزوجڇ: لو كنا نحن والجمود على قوله 

، ولكن عمدة الدليل على 2في مُله  ختصاص بالوالدين فقط ولكان تردد المصنفالإ

 تردد كما لا يخفى.ل، ومعه لا وجه لالإجماعالتعميم هي 

عدم الفرق في وجوب نفقة الوالدين على الولد فيما إذا كان  الإطلاقاتمقتضى  :فرع  

 ويتولاه الولي وليس يرصغيراً أو كبيراً، والمراد بالوجوب هنا الثبوت فلا ينافي في الصغ

نفقة الأقارب ليست وضعية بل هو برزخ بين  ذلك من الوضعي الصرف حتى يقال أن  

 التكليفي المحض والوضعي الصرف.

 .3ڍه ...نى عدم وجدانه تمام ما يقوت...بمعڍقوله: 

فليس المدار على عدم التمكن من قوت السنة الذي هو الفقر الشرعي، فمن قدر على قوته 

 جاز له أخذ الزكاة. فعلًا ولم يقدر على قوت السنة لا تجب نفقته وإن  

 فلا هل يعم وجوب إنفاق الأقارب الولد التكويني والشرعي أو يختص بالثانِ؟ :فرع  

 تجب نفقة ولد الزنا على الزانِ.

  أر من تعرض فيما تفحصت عاجلًا.لا يبعد القول بالتعميم، ولم

 

                                  
 .366المصدر السابق؛ ص  .1

 .ڍنفاق على آباء الأبوين وأمهاتُم ترددفي وجوب الإڍ. حيث قال: 367المصدر السابق؛ ص  .2

 .371المصدر السابق؛ ص  .3



 

 .1ڍ... ا  وتجب النفقة ... ولو كان فاسقا  أو كافرڍقوله: 

نفاق أعم من الموادة عرفاً، فحرمة الثانِ لا تدل على حرمة الأول. الإ إن   خلاصة الكلام:

هو حفظ النفس، أما إذا كان لنفس إن ما  نفاقالمناط لوجوب الإ الظاهر من الأدلة أن   ثم إن  

 مهدورة فيشكل الوجوب كمن وجب قتلة لحد، أو قصاص أو ارتداد أو نحو ذلك.

 .2ڍه ...وكذا يجب عليه التكسب لنفقة زوجتڍقوله: 

 ستدلال على وجوب التكسب بكونه مقدمة الواجب المطلق فتجب. ويمكن الإ

 .3ڍة ...فلا يضر مساواته في الدرجة لهم وبالجملڍقوله: 

جتماع في طرف الأب للأب فكل أقرب يمنع ه لا يتصور التشريك والإن  إ خلاصة الكلام:

جدة نفاق على الأبعد، ويتصور من طرف الأم كالجد والجدة وكذا في عن وجوب الإ

 الأب مع الجد والجدة للأم.

 :فروع  

 .التصرف؟ باحةإ مطلق يكفي أو المنفق ملك به ينفق ما يكون أن   الأنفاق في يعتبر هل الأول:

 .الواجب عن المنفق أو لا؟ إسقاطهل تجزئ النفقة المحرمة في  الثانّ:

بعض المضائف إلى  هل يجزى مطلق التسبيب كما إذا ذهب المنفق بالمنفق عليهم الثالث:

 .ونحوها؟

                                  
 .372المصدر السابق؛ ص  .1

 .374المصدر السابق؛ ص  .2

 .382المصدر السابق؛ ص  .3



 

 .1ڍه ...... بل لم يكونوا ففساقهم في وجڍقوله: 

 يقوم بها كل الناس. بد وأن   الحسبة لا لأن  

 .2ڍس ...تجب النفقة على ما يملكه الناڍقوله: 

 فراجع جميع الملل والأديان. ؛لزوم نفقة المملوك من الأمور العقلائية لا الشرعية أن   الحقّ 

 .3ڍت ...وأجر ذلك له، قل ؛نعم :صحيح عمر بن يزيد ... قالإلى  ... ا  مضافڍقوله: 

 كان المراد بالوجوب الزكاة مثلًا فظاهره عدمه. إن  
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 كتاب الطلاق

 .1ڍح ...فلو طلق وليّه عنه لم يصڍقوله: 

المدعى في كلام  الإجماعمقتضى أصالة عدم الولاية على الطلاق و ن  : إخلاصة الكلام

في الطلاق تتحقق  عدم ثبوت الولاية للأب والجد على الطلاق، ومقتضى أن    الشيخ

شكال في إالمصلحة كما هو المفروض ومثل هذا الطلاق مرغوب فيه لدى الشارع بلا 

ثبوت الولاية للحاكم يشمل ذلك لولا مثل الأخبار المذكورة الدالة على ثبوت الولاية 

 خبار مخدوش من جهتين:للأب والجد كما هو الظاهر منها. ولكن الأخذ باطلاق هذه الأ

 كال في اعتبارهما في مثل الطلاق.م ذكر الغبطة والمصلحة فيها ولا اشعد الأولى:

د   الأمور التي لها معرضية للنزاع والجدال ن  إ الثانية: من مداخلة الحاكم فيها كما هو  لا ب 

شكال في ثبوتُا في المقام من إمعلوم من مذاق الفقاهة ومن موارد متفرقة في الفقه، ولا 

فاقة الزوج، فمن هذه الجهة يشكل الأمر في إمكان إمن جهة طرف أولياء الزوجة و

حتياط بمداخلتهما مع الحاكم الشرعي في استقلال الأب أو الجد في الطلاق فلا يترك الإ

 الطلاق والله العالم. 

 .2ڍتدل بالأولوية حينئذٍ على جواز طلاق ولي المجنون عنهڍقوله: 

 ؛أقسام على والمعتوهالمجنون  ن  إ خلاصة الكلام:

 يكون حال الصغر. : أن  الأول

 يكون متصلًا به. : أن  الثانّ
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 غ.يكون حاصلًا بعد البلو : أن  الثالث

ومقتضى إطلاق صحيح القماط ثبوت الولاية على الطلاق للأب والجدّ في الأقسام الثلاثة 

لاق، . هذا إذا أرادت الزوجة البقاء معه وأراد الولي الطأيضاً لو صدق الرجل على الصبي 

ولو أرادت الزوجة الفسخ فلها الفسخ بعروض الجنون للزوج كما مر في النكاح فصل 

 العيوب الموجبة للفسخ.

 .1ڍه ...شكال في ترتب الحكم على لفظ المكرإولا ڍقوله: 

 إلا إذا علم مخالفة اللفظ للقصد.  ؛ترتب الأثر الإيقاعاتالأصل في العقود و يظهر منه أن  

 .2ڍ ...الجميع مع احتمال وقوع الأخيرتين دون الأولىفيقع ڍقوله: 

ختيار يستكشف اختياره الطلاق فوقع طبيعة الطلاق عن اختياره، من القول بتحقق الإ

 . الإكراهوجه كان معارض لمقتضى  ختيار في الطلاق بأيّ فاستكشاف الإ

 .3ڍة ...فهو كمن أوقعها واحدڍقوله: 

 شكال.إفيه 

 .4ڍة ...يكرهه على ثلاث طلقات فيوقع واحد ومنها أنْ ڍقوله: 

 فاوت ذلك بحسب الأشخاص والموارد.يت
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 القصد على أقسام ثلاثة: :فائدة  

القصد الجدي  الثالث: .الإكراهالقصد الجدي لأجل  الثانّ: ستعمالي.القصد الإ الأول:

 لأجل طيب النفس.

يكون  فيمكن أن   ،بلا اشكال، والأولان موجودان وجداناً  الإكراهوالأخير منفي في مورد 

 فتأمل. ؛النزاع لفظياً 

 .1ڍق ...ولو قصد المكره إيقاع الطلاڍقوله: 

تحققها بعد تحقق مصاديقها خارجاً إلا إذا  الإيقاعاتمقتضى عمومات العقود و أقول:

، ومع الشك في تحققه فمقتضى الأصل عدمه، وهذا بناءً على أن الإكراهحرز عنوان أ

مانع عن الصحة، وأما بناءً على شرطية الاختيار فإن استظهر الاختيار من القرائن  الإكراه

لأن تقيدها بمشكوك الشرطية قيد  الإطلاقاتفهو وإلا فيصح التمسك بالعمومات و

والاطلاق، ولو شك في شيء أنه شرط أو مانع اصالة العموم إلى  زائد مشكوك فيه فيرجع

الأصل، لكن مع ذلك المتبع نظر العرف في إلى  فيكفي في عدم الشرطية الشك فيها فيرجع

حدى إكره على طلاق أختيار فهو المتبع، فلو أو الإ الإكراهستظهار فلو استظهر كيفية الإ

العرف، ولو طلقهما فالظاهر زوجتيه فطلق المعينة منها فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه عند 

حداهما إحدهما مكرهاً عليه فتخرج بالقرعة. ولو أكره على طلاق كلتيهما فطلق أوقوع 

 .أيضاً فالظاهر وقوعها مكرهاً عليه 
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 .1ڍد ...على ما سمعت من خلو المكره عن القص أيضا  قلت: هذا مبني ڍقوله: 

د   الظاهر تحقق القصد في طلاق المكره، ولكن ختيار، وفي الإإلى  من انتساب القصد لا ب 

 المكره ليس كذلك.

 .2ڍة ...على وجه لا يعارضه أصل الصحّ ڍقوله: 

 أصالة الصحة لا تجري مع اعتراف العامل بالْلاف. لأن  

 والطلاق النكاح جد، وهزلهنّ  جد جدهن ثلاثة : النبي عن رووا وقدڍ قوله:

 .3ڍوالرجعة

إيجاد إلى  الهزل في هذه الموارد الثلاثة يصل يكون المراد على فرض الصدور أن   يمكن أن  

 النزاع والْصومة.إلى  المزاح ينجر بالأخرة هذه الأمور بالأخرة عن جد، كما ورد أن  

 .4ڍه ...تفاق على عدم قبول قول فيمع الإڍقوله: 

 ؛حينئذٍ والظاهر عدم جريان أصالة الصحة مع اعتراف العامل بعدمها في جميع الموارد، 

وإلا فمقتضى الأصل عدم تحقق شرط  ،كان اتفاق معتبر في البين يعتمد عليه فهو فإن  

 بلا فرق بين المقام وغيره، ولا بين بقاء العدة وعدمه. ؛الصحة مطلقاً 
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 .1ڍل ...بية لا يقبل قوله في الفعوبخروجها عن العدة تكون أجنڍقوله: 

ه مبغوض لدى الشارع الأقدس وله معرضية تامة الطلاق حيث أن   ن  إ خلاصة القول:

 يقع بلا قصد كالطلاق للمداراة وكالطلاق عند الغضب أو نحو ذلك، يمكن أن   لأن  

الطلاق الصحيح ما لم ينعقد بدعوى عدم الصحة من قبل المطلق فيما إذا تقبل  أن   يقال

 تكون في عدته. ن  أدعواه ب

أريد بعدم وقوع الطلاق بالمحللة والمتمتع بها عدم جريان أحكامه الْاصة  إن   :فائدة  

لاختصاص دليل تلك الأحكام بالدائمة.  ؛دليلإلى  عليهما فهو من المسلمات ولا يحتاج

أريد به عدم وقوع الفسخ بالطلاق مع وجود القرينة على إرادة الفسخ فهو مبني على  وإن  

دليل وهو إلى  ، وإثباته يحتاجالإيقاعاتاعتبار الحقيقة وعدم كفاية المجازات في العقود و

 بقسميه هو الأول.  الإجماعمفقود، والمتيقن من 

 .2ڍا ...المدة المعتبرة بناء  على اعتباره دونڍقوله: 

ه تعرف الحال لا أن  إلى  مضي المدة له طريقية لا موضوعية، فهو طريق إن   خلاصة الكلام:

 علم الحال. بنفسه شرط وإن  

 .3ڍل ...في نصوص عدّ الغائب من الخمس التي تطلق على كل حاڍقوله: 

حال حيض زوجته، أو في حال طهرها غير ه إما غاب في ن  إ :خلاصة الكلام في الغائب

 خروجه، أو تكون المرأة مسترابة. المواقعة، أو في طهر المواقعة، أو لا يعلم حال
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يطلق إلا مع  ؛وفي الثانّ .الطهرإلى  لا تطلق إلا مع العلم بانتقالها من الحيض ؛ففي الأول

لا يطلق إلا إذا علم بمقتضى العادة انتقالها من ذلك  ؛وفي الثالث .العلم بكونها حائضاً 

 طهر آخر، ويكفي تربص شهر.إلى  الطهر

إلى   شكال، وسيشير الشارحإلو صادف زمان الحيض يصح الطلاق بلا  ؛وفي الكل

 تصبر ثلاثة أشهر كما سيأتِ. أن   وحكم الخامس .حكم الثالث وحكم الرابع. 1ما قلناه

نَ   خَم س  ڇ: الباقر الإمام قال :فائدة   طَل ق  لِ   عَلَى   ي  هَا   ؛حَالٍ   ك  ج  غَائِب  عَن هَا زَو  َامِل  وَال  الح 

خَل  بِهَا د  تيِ لَم  ي  تيِ قَد  يَئِسَت  مِنَ الم َحِيضِ وَال  ض  وَال 
تيِ لَم  تَحِ إلى  بالنسبة، والتعميم 2ڇوَال 

 المدة وعدمها.إلى  البقيةالحيض وعدمه، وفي إلى  من لم يدخل بها بالنسبة

شرطية كون الطلاق في طهر غير المواقعة هل هي طريقية لانتظام العادة حتى تعلم  :فرع  

 لها موضوعية خاصة؟. ا عدة الحمل أو غيرها، أو لأن  أنه  

الظاهر هو الأول، وحينئذٍ فلو وطأها في حال الحيض وطلقها في طهر غير المواقعة بعد 

 بكمية الحكم معلومية وعدم حينئذٍ، الرحم استبراء لعدم ؛قالطلا يصح لا الحيض

 فتأمل.  عتداد،الإ

مَا الط لَاق  ڇ: وفي صحيح مُمد عن أب جعفر ولَ لَهَ   أَن    إنِ  دَ يَق  ةِ بَع  عِد  ب لِ ال  ر  ا فِي ق  مَا تَط ه 

امِعَهَا أَن تِ طَالِ  َ يضِهَا قَب لَ أَن  يج 
 .3ڇالخق ...مِن  مَُِ

                                  
 .39ص  المصدر السابق؛ .1

 .79ص 6ج ؛الإسلامية()ط. الكافي  .2

 .69ص  المصدر السابق؛ .3



 

الثالث: لو أقرت بانقضاء العدة ڍ:  عند قول المصنف  سيأتِ من الشارحولكن 

صحة الطلاق لو وطأها في حال الحيض ثم طلقها  ؛1ڍثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً 

 فراجع. ؛في الطهر بعده

 .2ڍض ...لخلقة أو عار ة ...وكذا يسقط الشرط المزبور في المسترابڍقوله: 

 الحيض لنفي عصارالأ هذه في المعمولة والأبر للأدوية عارض( )أو  قوله شمول الظاهر

كله العلم بعدم  ه هل يكون لمضي ثلاثة أشهر موضوعية خاصة أو المناطثم إن  وقطعه. 

 الحيض وانقطاعه؟.

 .3ڍا ...قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقهر ...ومرسل العطاڍقوله: 

لإطلاق  ؛لا وطلاق أدلة اعتباره، أالحيض لإهل يعتبر بعد مضي ثلاثة أشهر الْلو من 

 .هذين الْبرين؟

 ،تمام الجهاتستبراء من الحمل لا الْبرين في مقام بيان الإ لا يبعد الأول، لأن   ؛وجهان

 .الإطلاقاتطلاقها، فيكونان حاكمين على سائر إكان لا يبعد  وإن  

 .4ڍة ...المسألومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في جميع صور ڍقوله: 

عتبار تعين المطلقة في تحقق إمقتضى المحاورات بين العقلاء  أن   خلاصة كبرى هذه الفروع

الطلاق، إذ لكل قوم نكاح وطلاق، والمردد من حيث هو مردد غير قابل لتوجه القصد 
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نحصار في الفرد قصد للفرد واقعاً ومع التعدد وإرادة التطبيق إليه، وقصد الكلي مع الإ

 الدليل وهو مفقود، لأن  إلى  على الواحد ترجيح بلا مرجح، وتعين الواحد بالقرعة يحتاج

صحاب لا يعتمد عليها. فليست القرعة دليلًا بذاتُا ما لم القرعة ما لم ينجبر بعمل الأ

 صحاب على العمل بها.يتسالم الأ

 .1ڍق ...لخبر وهب بن وهب ... كل الطلاق بكل لسان فهو طلاڍقوله: 

 .2ڇلكل قوم نكاحڇ: يراد به ما يراد بقولهم  ويحتمل أن  

 .3ڍظ ...فلا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفڍقوله: 

لفاظ ولا يكتفون بالكتابة عتماد على الأبراز المقاصد هو الإإمقتضى المحاورات العرفية في 

خبار هو في الأإن ما  بالكتابة في الغيبةكتفاء إلا لجهة خارجية من غيبة أو نحوها، ولكن الإ

 نشائيات كما لا يخفى.والحكاية لا الإ

هي المعمولة لدى الشارع  أمر الطلاق مبني على التشديد كما مر، وهذه الطريقة هذا مع أن  

 الأقدس.

 .4ڍي ......كون التخيير من الطلاق الكنائڍقوله: 

 حتمالات التخيير ثلاثة:إ

 الطلاق الكنائي من طرف الزوجة.ن : كونه مالأول
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 مستقلًا برأسه كالْلع والمباراة.: كونه قسمًا الثانّ

 : طلاق كنائي معلق من طرف الزوج.الثالث

 لكل باطل عندنا.او

 .1ڍل ...متويشترط في الصيغة تجردها عن التعليق على الشرط المحڍقوله: 

 18الوسائل باب فراجع  ؛خباروقد ورد في بطلان الطلاق المعلق على الشرط بعض الأ

 من أبواب الطلاق.

 .3أيضاً ، ما يرتبط بالتعليق والتنجيز فراجع 2: )تفريع(ويأتِ عند قول المصنف 

 .4ڍا ...ولا فرق عندنا في عدم جواز التعليق المزبور بين المشيئة وغيرهڍقوله: 

 المشيئة على أقسام:

 المنافاة للتنجيز. شكال في صحتها وعدمإ: المشيئة التبركية ولا الأول

تعلق الإرادة صحيح لفرض  أيضاً : المشيئة التشريعية، أي إذا شاء الله الطلاق، وهذا الثانّ

 التشريعية بالطلاق.

يصح  أيضاً : المشيئة التكوينية، أي إذا طابقت الإرادة التكوينية مع إرادة العبد وهو الثالث

مطابقتها مع إرادة العبد، فيكون من التعليق حراز إختيار لعدم مع الجبر ولا يصح مع الإ

 على المشكوك.
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 .1ڍلا قول مرتين ئرئج ييئزالمنافي لقوله تعالى: ڍقوله: 

 .2ڍ... يقع طلقة واحدة بقوله طالق ويلغوڍقوله: 

باب المقال في الجمع بين الأ  ما دل منها على الصحة الواحدة خبار من حيث الدلالة، فإن  ل 

ه يقصد تحقق من باب تعدد المطلوب يعني أن   -أنت طالق ثلاثاً - هي فيما إذا كان قول إن ما 

في عرض قصد ذات الطلاق، وما دل على بطلان أصل  أيضاً ذات الطلاق والتعدد 

أنت -هو فيما إذا قصد بقوله إن ما  الطلاق لمكاتبة عبد الله بن مُمد وما يأتِ من الاخبار

القيد والمقيد بنحو وحدة المطلوب، وهذا جمع دلالي حسن عرفي، وأما الترجيح  -طالق

فمع ما عليه المشهور من حيث العدد ومن حيث السند ومن حيث العمل وهو الموافق مع 

حمل ما دل على عدم الوقوع على قصد   القاعدة بناءً على ما قلناه ويأتِ في كلام الشارح

 أيضاً على الصحة بواحدة على الطلاق الشرعي، وهذا  الطلاق البدعي، وحمل ما دل

 ما قلناه.إلى  يرجع

 .3ڍة ...ضرورة احتمال النصوص المزبورڍقوله: 

 .86في صفحة أي الطائفة الأولى، وكذا قوله )ولو سلم تناولها( 

 الأقوال في من طلق ثلاثاً ثلاثة؛خلاصة  أقول: 

 البطلان. :الأول

 الصحة. الثانّ:
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بين ما إذا قال: أنت طالق ثلاثاً فالبطلان، وبين ما إذا قال: أنت طالق  ؛التفصيل الثالث:

 وبه جمع بين النصوص.  أنت طالق أنت طالق، فواحدة اختاره الشارح

حكام مطلقاً لكل أحد بلا فرق بين طلاقات الأدلة وعموماتُا ثبوت الأإمقتضى  :فائدة  

 كل صدر سواء ؛عنده بطل ما والباطل الحق مذهب عند صح ما فالصحيح الأمة، من أحد

 ترتيب السيرة ومقتضى مطلقاً، النكاح بتقرير النص ورد وقد غيره، مأ الحق أهل عن منهما

ه قد ورد النص بترتيب آثار الصحة على الطلاق ، كما أن  أيضاً آثار الصحة على المعاملات 

 ولكنه مختص بالعامة. أيضاً 

ذلك وهل تشمل   ظاهر الشارح .لا؟ ووالمذاهب الفاسدة أفهل يشمل جميع الملل 

 ؛شكال بل منع. نعمإفيه  .لزام جميع ما هو فاسد عندنا وصحيح عندهم أو لا؟قاعدة الإ

 فراجع وتفحص. ؛رث في الجملةورد النص في خصوص الإ

 إن  خبار يشمل ما إذا كانت الزوجة من الْاصة فيصح تزويجها لنا وإطلاق هذه الأ ثم إن  

كانت من العامة واستبصر زوجها فراجع  كانت ترى بطلان طلاق زوجها، بل وكذا إن  

خبار كانت ترى الرجوع باطلًا والوجه في ذلك كله إطلاق الأ إليها في العدة صح وإن  

 في نكاح المجوس ما ينفع المقام فراجع.  رث من الشارحفتأمل، ويأتِ في كتاب الإ

لو طلق المخالف طلاقاً غير صحيح عندنا وصحيحاً عنده ثم استبصر فهل يحكم  :فرع  

 شمول في الشك بعد الزوجية بقاء لاستصحاب ؛الأخير هو الظاهر .لا؟ وأ طلاقه بصحة

 الموضوع زال فإذا بدينهم، لتزامالإ هو إن ما الطلاق صحة موضوع أن   مع لمثله، الصحة أدلة

 المناط مجرد حدوث الطلاق فقط لا مرحلة بقائه. أن   يقال إلا أن   ؛ينقلب الحكم قهراً 



 

 .1ڍل ...نشاء الطلاق من الأصيكتفاء بشهادة إالظاهر الإ ؛نعمڍقوله: 

 وفي المقام فروع:

الظاهر صحة الشهادة لطلقات كثيرة في مجلس واحد، كما إذا قال الزوج الذي له  الأول:

)طالق(، أو قال الوكيل: زوجة موكلي زيد وموكلي عمر  طوالق أزواجيأربع نسوة مثلًا، 

طوالق، أو قال الوكلاء المتعددون في مجلس واحد في آن واحد كل  -مثلاً -وموكلي بكر 

 واحد منهم زوجة موكلي طالق.

حضور العدلين وسمعا من إلى  اأرسلهلو قال الزوج في المسجّلة زوجتي طالق و الثانّ:

 به.كتفاء يشكل الإ ؛المسجّلة

 عرفاً، واحد مجلس في الشاهدان كان إن   التليفون من بالسماع كتفاءالإ صحة الظاهر الثالث:

 نشاء لواحد معاً.سمعا الإ نشاء إن  بل في مجلسين متعددين مع وحدة الإ

تحاد الزمانِ في سماع الشاهدين صيغة الطلاق، وأما الوحدة المكانية يعتبر الإ ؛وبالجملة

 عدمها. الإطلاقاتفلا دليل على اعتبارها، بل مقتضى 

 اختلاف بحسب مختلف الحضور ومتعلق الحضور، بمعنى الشهود من الشهادة :فائدة  

فيما كان متعلقه  الإطلاقاتالسماع، ومقتضى  ؛وأخرىيكون هو الرؤية،  ؛فتارة   الشهود،

 لم يكن شهود من سائر الجهات. السماع هو كفاية شهود السماع فقط وإن  
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 .1ڍ ...من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ا ...ومن فقهائنڍقوله: 

لتزام القائلين بكفاية الإسلام في العدالة عندنا الإسلام من جميع الجهات والإ أظن أن  

بل  وهو لا ينفك عن العدالة المصطلحة، ،عتقاداً وقولاً وعملاً إ ؛بجميع أحكام الإسلام

 هو فوق العدالة كما لا يخفى.

لهذه المفاهيم مراتب متفاوتة  بانة، ولا ريب في أن  الطلاق هو الفراق والفصل والإ :فائدة  

مرتبتها هو الفصل الذي لا يصح معه العود أبداً وهو يوجب الحرمة الأبدية.  فأولجداً، 

عقد جديد إلى  ما يحتاج وثالثهاتنكح زوجاً غيره،  ما يوجب توقف الحلية على أن   انيهاوث

 ما يكفي فيه مجرد الرجوع كما في الرجعي. ورابعهاكما لا يخفى في بعض أقسام الطلاق، 

 .2ڍعم ...يقع على البدعة والسنةولفظه الذي هو الأڍقوله: 

فلا وجه لذكرهم له، وحيث  وإلا، العامة أبدعهتعرض فقهائنا للبدعي وذلك لإبطال ما 

البدعي والسني، فهذا إلى  العامة أبدعوا في الطلاق بدعاً كثيرة قسم فقهاؤنا الطلاق أن  

هو بلحاظ مقام الثبوت لا ما صدر من الشارع إذ لم يصدر منه إلا السني، إن ما  التقسيم

للطلاق إلا قسم  بالأدلة الْاصة فليسالبدعي باطل إلى  مقام الثبوت بالنسبة وحيث أن  

 واحد وهو السني.
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 فائدتان:

هو بدعة وحرام بقصد ترتب الأثر بدونه، إن ما  حرمة الطلاق الفاقد للشرائط إن   الأولى:

ففي الواقع ترتيب الأثر حرام لا نفس الطلاق من حيث هو كما في جميع الموارد مما لا يعتبر 

 بناءً على عدم حرمة المشرع به خارجاً. ضاً أيفيه قصد القربة، بل وفيه 

والسني قسمان: أقسام الطلاق تفصيلًا: السني والبدعي والبائن والرجعي،  الثانية:

لأقسام ستة، ولكن السني مطلقاً لا يخلو عن ي، فابالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص والعدّ 

وبإضافة البدعي  ،قسميني فتنحصر الأقسام في وكذا العدّ  ،ليهاإالبائن والرجعي فيرجع 

 تصير ثلاثة.

 ؛ورجعي .وهو ما ليس للزوج الرجوع ؛الطلاق ثلاثة أقسام: بائن إن   خلاصة الكلام:

رجع ودخل فهو عدّي وإلا فهو رجعي، فالعدي من أقسام  وهو ما له فيه الرجوع، فإن  

 للزوج يكون أن   إما والأول ،لا أو مشروع إما الطلاق يقال: أن   العقلي وبالحصر الرجعي.

م الطلاق من لا، وتستخرج أقسا يطأ بعد كل رجوع أو ا أن  لا، والأول إمّ  فيه الرجوع أو

 هذه الشقوق العقلية.

 1ڍن ...ا طلاق العدة الذي قال الله تعالى: فطلقوهقال: وأمّ ڍقوله: 

يقول به ه لا المحلل، والظاهر أن  إلى  حتياجظاهرها اعتبار المواقعة بعد كل رجوع في الإ

 لا فيما يأتِ من التحريم بالتسع.أحد إ
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مكان تحقق طلاق التسع الموجب للحرمة الأبدية فيمن لا إلا يخفى عدم  فائدتان: الأولى:

 خول.ه يعتبر فيه الرجوع في العدة والدلأن   ،عدة لها كاليائسة وغير المدخول بها

ثناء كل ثلاث أل رجعتين في يعتبر في حصول الحرمة الأبدية ثلاثة أمور: تخل الثانية:

يكون الطلاق في طهر غير المواقعة، ولكن الأخير  طلقات، والمواقعة بعد كل رجوع، وأن  

تكون الرجعة بخصوص الرجوع فلو تحققت  بد وأن   من الشرائط العامة لكل طلاق، ولا

بعقد جديد لا تكفي، وكذا لو كانت بعقد جديد ورجوع، فالشرط تخلل رجعتين فقط 

 غيرهما اقتصاراً في الحرمة الأبدية على مورد الدليل فقط. دون

 .1ڍد ...وكلاهما بعي ،والحكم بالتحريم من دون طلاق موقوف على التحليلڍقوله: 

 من التلاعب بالطلاق كما لا يخفى.يكون هذا  بل لا يبعد أن  

 .2ڍا ...المسألة الخامسة: إذا طلق غائبڍقوله: 

ه مأمور بالعمل الزوج فيما بينه وبين الله تعالى أن   الأدلة العامة أن  حكم هذه المسألة بحسب 

ه لا يقبل دعوى استصحاب بقاء الزوجية أن  ولكن بحسب الظاهر مقتضى  ،بتكليف

الشك في  ؛عى الشبهة تقبل، وبالجملةدّ الو  ؛والبينة هي التي لا يكذب بها المدعي. نعم

فيبقى مجرد الدعوى بلا حجة على  ،حجية البينة المكذبة بالفعل يكفي في عدم حجيتها

عى داراً في يد زيد مثلًا وأقام البينة على دعواه ثم ثبات عليها، ونظير ذلك ما إذا ادّ الإ

 .لبيّنتهوهذا الشراء فعل مكذب  ،اشترى الدار من زيد
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 .1ڍه ...دعواعى الطلاق لم تقبل ثم ادّ ڍقوله: 

صالة بقاء النكاح في صورة تعارض الظهورين، وهنا ظهور الفعل المحمول أشكال في إلا 

على الصحة معارض مع ظهور قوله مع عدم شبهة وتأويل منه في الإقرار والفعل، 

والظاهر أخذ العرف والعقلاء بظاهر فعله حينئذٍ خصوصاً في مثل مورد الرواية فيما إذا 

 أشهراً.قام معها أ

 .2ڍل ...فيستصحب حرمة نكاح الخامسة حتى يعلم الحڍقوله: 

ه من استصحاب الكلي الذي يصح لأن   ،أيضاً استصحاب بقاء العدة إلى  ويصح الرجوع

 ستصحاب فيه.الإ

 .3ڍا ...فلو تزوج قبل المدة ثم قطع ؛وعلى كل حالٍ ڍقوله: 

 ثم مبني على حرمة التجري.الإ

 .4ڍل ...الفساد لو فرض اشتباه الحابل الظاهر ڍقوله: 

 لاستصحاب بقاء العدة.

 .5ڍن ...وجهان: أقواهما البطلاڍقوله: 

 لأصالة عدم تحقق الزوجية.
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 .1ڍفي الأول الآخر المتحقق فيه في الخارج -آخر الطلاق-لاحتمال ڍقوله: 

 المستجمع للشرائط؛ بل هو الظاهر.يراد ب )الآخر( الطلاق  ويحتمل أن  

 إرث المرأة يتوقف على شروط ثلاثة: :فائدة  

 : ثم مكث في مرضه.عدم برء الزوج من مرضه لقوله  الأول:

 : مالم تتزوج.عدم تزويج المرأة بالغير لقوله  الثانّ:

 دعاء الزوجة كما في خبر الهاشمي.عدم كون الطلاق باست الثالث:

 .2ڍة ...لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمڍقوله: 

 الصحيح هو من الأحوال المخوفة، كالغرق والحبس والأسْ ونحو ذلك.

 .3ڍة ...والأصل البقاء على الحرمڍقوله: 

نزال، ولكن مقتضى مقتضى الأصل الحاكم هو استصحاب بقاء الحرمة إلا مع الإ :أقول

 الجماع لذة بين مردد العسيلة ذوق على يدل وما الدخول، بمطلق كتفاءالإ الإطلاقات

 به. القائل عدم والظاهر ،أيضاً  ظرفها من نزالالإ لاعتبر وإلا ،الأول هو والمتيقن .نزالوالإ

 .4ڍم ...فوقوعه بمنزلة العدڍقوله: 

في كتاب   كتفاء بدخول بعض الحشفة، وسيأتِ منهفعن جمع فيه الإ ؛إلا في اللواط

 فراجع. ؛5الحدود

                                  
 .151ص  المصدر السابق؛ .1

 .158ص  المصدر السابق؛ .2

 .160ص  المصدر السابق؛ .3

 .160المصدر السابق؛ ص .4

 .375ص 41المصدر السابق؛ ج .5



 

 .1ڍب ...وأنا معه مثل هدبة الثو :وفي الروايةڍقوله: 

 ما استرخى من طرفه بلا نسج. :هدبة الثوب

 .2ڍة ...وليستدخل حشفته ثم يملك ببيع أو هبڍقوله: 

شكال في إالمرأة تصير مولاةً للعبد ولا  يملك العبد للمرأة المحللة ببيع أو هبة، فإن   :يعني

 وفي انفساخ النكاح. لمولاتهالعبد  ءحرمة وطي

 .3ڍك ...لم يقصد بها ذل الأفعال رجوع وإنْ  وبذلك يظهر أن  ڍقوله: 

 ،قصد الرجعة مقوم للرجعة الإعراض عن الزوجية رافع لها لا أن   إن   :وبعبارة أخرى

 طلاق الرجعي هو النكاح المتزلزل.ال ن  أب  وسيصرح الشارح

 ،يكون بلا قصد من هذه الجهة أو أن   ،يقصد به الرجوع ا أن  الفعل إمّ  إن   خلاصة الكلام:

كما إذا قصد بالوطيء خصوص الزنا فقط.  ؛أو يقصد به عدم الرجوع، أو يقصد به السفر

 كان لا يبالي. خصوصاً إن   ؛طلاق وقوع الرجوع بالجميع على تأمل في الأخيرومقتضى الإ

 .4ڍق ...يقبلها أو ينكر الطلا وأدنى المراجعة أنْ ڍقوله: 

وهو قد يكون برفع الطلاق وقد يكون  ،الرجعة هي إبقاء النكاح إن   خلاصة الكلام:

بدفعه وانكاره، والرفع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، والمناط في القول أو الفعل ما 

 له ظهور نوعي في ذلك قصد به الرجوع أو لا، وسيصرح الشارح به. 
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 .1ڍر ...عت انقضائها بالأشهولو ادّ ڍقوله: 

المدلول المطابقي للدعوى في الانقضاء بالأشهر هو مضي الزمان  ن  ألا يبعد الفراق ب أقول:

لتزامي لها انقضاء العدة، ومورد قبول قولها هو ما كان كان المدلول الإ وعدم مضيه، وإن  

 لتزامي. فتأمل.المدلول المطابقي للعدة لا الإ

 .2ڍ... االقول قوله وقالت هي مثلا  يوم السبت فإن  ڍقوله: 

لتزامي هو المدلول المطابقي للدعوى هو زمان الرجعة، والمدلول الإ فإن   ؛يشكل ذلك

 العدة، وإطلاق الدليل لمثله مشكل فيقبل قول الزوج مع يمينه.

 .3ڍشكالنصاف عدم خلوه من الإولكن الإڍقوله: 

يتمتع شخص بامرأة ثم يهب  ن  أيتحقق في العقد المنقطع، بإن ما  وعلى تقدير الصحة فهو

المدة ثم يعقد عليها دواماً ثم يطلقها قبل الدخول، وهكذا يفعل بها شخص آخر، وكذا 

يطلق شخص زوجته بطلاق الْلع ثم يعقد عليها ثم  بأن   يفرض في طلاقي الْلع والمباراة

 يطلقها قبل الدخول ثم يعقد عليها شخص آخر ويفعل بها ما تقدم للأول وهكذا.

 .4ڍب ...مقتضاه الخروج عن الكذ ولا يشكل ذلك بأن  ڍه: قول

 لتورية ولو مع كون المدعي مُقاً.ه على هذا يجوز الحلف مع ان  إ :يعني

 يشكل.في مقام الجواب عن لا  (لمعلومية) وقوله
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 .1ڍق ...بمفارقة الزوج أو ذي الوطيء المحترم بفسخ أو طلاڍقوله: 

ظاهره يشمل نكاح الزانية المصرة على الزنا حين النكاح الصحيح، فلو أزيل هذا النكاح 

 مع العلم باختلاط المياه بالنسبة إليها. أيضاً بفسخ أو طلاق تجب العدة عليها 

هو في مورد زوال موجب الوطيء المحترم بالعقد أو الملك أو إن ما  تشريع العدة :فائدة  

 مأبالموت  مأانفساخاً  مأفسخاً  مكان الزوال بالفراق طلاقاً أ سواءً التحليل أو الشبهة 

 بزوال الملك.  مأبارتفاع الشبهة 

 .2ڍل ...لا يختلف الحال بين الصغير والكبير كالغسڍقوله: 

 المرأة حشفة طفل في فرجها مشكل. ولكن الجزم به فيما لو أدخلت

لو جامع رجل زوجته في أول المحرم وغاب عنها وطلقها بعد مضي سنتين من  :فرع  

وجوب العدة عليها مع اليقين بعدم الأثر لهذه  الإطلاقاتالوطيء في حال غيبته فمقتضى 

 ء الرحم عن الحمل بالصبر سنتين.العدة لعدم الحمل واستبرا

 .3ڍه ...أليس قد لذ منها ولذت من ؛نعم :قالڍقوله: 

لتذاذ ه لو فرض عدم الإلأن   ،تكون علة يدور الحكم مدارها اللذة حكمة لا أن   الظاهر أن  

ظاهرهم عدم الفرق بين الصغير والكبير ولا  شكال، مع أن  إفي مورد يثبت الحكم بلا 

 التذاذ في الصغير غالباً.
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 .1ڍع ...بل مقتضى أولهما وجوبها باستدخال مائه من غير جماڍقوله: 

نعقاد من رائحة مني ماء نقل القول باتفاق الإفي نكاح الإ وقد تقدم من الشارح 

 لم يدخل أصلًا. نزال على الفرج عند الملاعبة وإن  ، وعلى هذا يكفي الإ2الفحل

 .3ڍض ...وهي المستقيمة الحيڍقوله: 

مستقيمة  اأنه   اتحيض أو لا، والأولى إمّ  ا أن  ا حامل أو لا، والثانية إمّ المرأة المطلقة إمّ 

 الحيض أو لا.

 .4ڍء ...قراأوكيف كان فهذه تعتد بثلاثة ڍقوله: 

قراء في الاعتداد ليس من باب التعبد فقط، بل هو طريق عرفي اعتبار الإ الظاهر أن   أقول:

ا لو كانت حاملًا لم يستقم حيضها كما كانت قبل الحمل عادي لاستفادة عدم الحمل لأنه  

 قراء والشهور طريق إليها.الأصل في العدة هو الإ ن  أيقال  عادة، ويمكن أن  

 .5ڍب ...الكتاإلى  مضافا  ڍقوله: 

 .6ئربم بز بر ئي ئىئزوهو قوله تعالى: 
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 .1ڍي ...قال زرارة في الصحيح أو الحسن سمعت ربيعة الرأڍقوله: 

وهو فقيه عامي كان أقدم من أب حنيفة وكان يعمل بالرأي في مقابل السنة كثيراً فلذا 

 سمي به. 

 .2ڍل ...فلو طلقها بعد الوضع قبڍقوله: 

 كان قبل الوضع تنقضي العدة بالوضع لا مُالة، ويمكن أن   ه إن  التقيد ببعد الوضع لأن  

ناءً على وانجلاء الشبهة قبل الوضع بالوطيء بالشبهة إلى  يفرض العدة النفاسية بالنسبة

 عدم تداخل العدتين.

ا مستقيمة الحيض أو لا، والأولى عدتُا وضع ا حامل أو حائل، والثانية إمّ المرأة إمّ  :فائدة  

 ، والثالثة بالشهور بدل الإقراء.الحمل، والثانية بالإقراء

 .3ڍت ...فيكون مجموع ذلك ثلاثة وعشرين يوما  وثلاث لحظاڍقوله: 

 ويمكن تصوير أقل من ذلك بناءً على عدم اعتبار فصل أقل الطهر كولادة التوأمين بأن  

ولدت واحداً فرأت الدم لحظة وطهرت خمسة أيام مثلًا ثم ولدت آخر فرأت الدم لحظة 

 ن العدة خمسة عشر يوماً ولحظتين.ثم طهرت عشرة أيام فرأت دم الحيض فتكو

بالطهر هو الطهر المعهود شرعاً وهو عشرة أيام فقط، المراد  أن   يقال ولكن يمكن أن  

 رء ما بين الحيضتين.الق   خصوصاً بعد التعبير بأن  
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 .1ڍر ...وفي خبر الغنوي مما ينافي ما ذكڍقوله: 

يذكر خبر  ه لأن   ،الظاهر كونه زائداً  (مصرح) قولهإلى  الغنوي: وما في خبر قوله 

ما تعتدان بثلاثة روايتان إحداهما أنه  ڍ: الغنوي فيما سيأتِ آنفاً بعد قول المصنف 

خبر ابن سنان في الجارية التي لم تدرك الحيض، والكلام فيمن لا تحيض  ، مع أن  2ڍأشهر

 ؛3ڍةبالثلاث إلا الفرض لمثل عدة لا أن   لك ظهر وبذلكڍ : وقوله تحيض، من سن في وهي

 .4ڍفي التي لا تحيض وهي في سن من تحيضڍ: المراد بمثل الفرض ما مر منه 

 .5ڍا ...في موثق زرارة أي الأمرين سبق إليهڍقوله: 

 وقوله ،6ئرئي ئىئز تعالى: قوله ؛الكريمتين الآيتين إطلاق من ذلك استفادة يمكن

 طلاقهما تحقق العدة بلا سبق منهما.إمقتضى  ، فإن  7ئرسج خم خج حمئزتعالى: 

من كانت حيضها فيما دون ثلاثة أشهر تعتد بالإقراء، ومن تأخر حيضها عن ثلاثة  :فائدة  

 إلا من الحيض والشهور ملفقةأشهر تعتد بالشهور، وأي الأمرين سبق تعتد به ولا عدة 

 فيما إذا حاضت ثم يئست من المحيض، وفيما إذا طلقت المرأة ثم وطئت شبهة في أثناء عدة
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عدتُا مركبة من عدة الطلاق ووضع الحمل  فإن   ء الشبهةمن وطي الطلاق، ومن حملت

بذلك عند  مع تخلل عدة وضع الحمل بين عدة الطلاق، وسيجيء تصريح الشارح 

 .1ڍة ...ولو وطئت المرأة بعقد الشبهڍ: قول المصنف 

 .2ڍ ...مسترابة الحمل لا يجب عليها الصبر لما ستعرف من أن  ڍقوله:  

 .3ڍيبطل لم والنكاح العدة انقضاء بعد بالحمل ارتابت لوڍ : المصنف قول عند سيأتِ

المرأة المتحيرة من كل  فإن   ؛لا في الأخذ بالرواياتإحكم الاعتداد حكم الحيض  :فائدة  

 لكنها في التحيض تعتد بالروايات.جهة تعتد بالشهور و

 .4ڍك ...بل لعل السنة كذلڍقوله: 

ا الآن حيث تعارف بين والسنة مسلم لكن في العرف السابق، أمّ تبادر الهلالي من الشهر 

 المسلمين الشهر والسنة شمسيان فهذا التبادر مُل تأمل.

 .5ڍة ...لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدڍقوله: 

 ؛للريبة أقسام

ما بعد الاعتداد أو لا، إلى  تبقى ا أن  فإمّ  ؛حدوث الريبة قبل الطلاق، وحينئذٍ  :الأول

 .6الثانِ معلوم وسيجيء حكم الأولوحكم 
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إلا  ؛فمقتضى أصالة حرمة تزويجها عدم صحة نكاحها ،حدوثها في أثناء الاعتداد الثانّ:

 كان هنالك أصل موضوعي في البين. إذا

 اح. ومقتضى العمومات جواز نكاحها.حدوث الريبة بعد العدة وقبل النك الثالث:

إلا مع العلم  ،أصالة الصحة صحة النكاحبعد العدة وبعد النكاح ومقتضى  الرابع:

 فيبطل النكاح لتبين الْلاف. ؛بالحمل

 .1ڍ... ا  نقضاء العدة شرعلاڍ: قوله

 .مطلقاً  يءوأصالة عدم الحمل قبل الوط أيضاً عدم انعقاد النطفة  أصالةيصح التمسك ب

 .2ڍ ...دمي وإلا فلاآ ءشونا مبدأ وهو قريب مع العلم بأنه  ڍ :قوله

واعتبار قول القوابل  ،العرفية لا الدقية العقلية ةهنا المبدئي يةالمراد بالمبدئ الظاهر أن   :أقول

واعتبار قول أهل الْبرة من المرتكزات العرفية العقلاء  ،في ذلك ةن أهل الْبرمن جهة أنه  

جهة إلى  العرفي الا إذا تغيرت حالتها هاأمبدونفس النطفة بما هي نطفة لا يعلم  ،في الجملة

 .خاصة وكيفية مخصوصة

 :الثالث ،يكون من الزنا أن   :الثانّ ،يكون من المطلق أن   :الأول :أقسام الحمل سبعة :فائدة  

يتردد  أن   :الخامس ،و الشبهةأيتردد بين كونه من المطلق  أن   :الرابع ،يكون من الشبهة أن  

 أن   :السابع ،يتردد بين كونه من الشبهة أو الزنا أن   :السادس ،بين كونه من المطلق أو الزنا

 ة.يتردد بين الثلاث
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 .1ڍلو كان من زنا في عدة الطلاق ه. بوضعه ...عل ما تسمعلبل ڍه: قول

شهر أو الأو بعده في العدة فحملت من الزنا في عدة الطلاق بأزنت قبل الطلاق  وفل

 .لزنا وعليها عدة الطلاقلولم تحمل فلا عدة  نتولو ز ،لا بوضع الحملقراء الإ

 .2ڍعدة الوفاة استأنفتثم مات في العدة  ا  يعولو طلق الحائل طلاقا رجڍه: قول

الرجعية زوجة هو تحقق  ةطلقالم ن  أرتكز في عرف المتشرعة ا امقتضى م ن  إ :خلاصة الكلام

عدة  استئنافالزوجية بينهما ومن أحكامها لزوم عدة الوفاة لو مات الزوج فتجب عليها 

غير كجلين منها ومن وضع الحمل لأا الحامل تعتد بأبعد امّ أو .الحائلهذا في  ؛الوفاة

أو من وضع  ،ا من عدة الطلاق أو الوفاةمّ إ ؛جلينوعلى أي حال عدتُا أبعد الأ ،المطلقة

بل ينبغي  ،جلين في غير الحامل مسامُةلأتعبير بأبعد اال ن  أولا يخفى  ،ةالحمل والوفا

ولا يحتسب ما  ةوفاالعدة إلى  قلب عدة المطلقة الرجعية الحائلنفي ،التعبير بالانقلاب

عدة  لأن   ،طلانها بالوفاة ولا من الوفاةلبلا من عدة الطلاق  ءاعتدت بها قبل الوفاة في شي

 .الوفاة من حين الوفاة في الحاضر ومن حين بلغ الْبر في الغائب

المطلقة الرجعية المتوفى عنها زوجها في العدة تعتد عدة الوفاة والبائن  ن  إ :خلاصة الكلام

 .عليها ءتتم عدتُا ولا شي

 .3ڍع ...قد عرفت سابقا اعتبار كونه الموضوڍ: قوله 

 ة ...بذي العد شرعاً  اً اعتبار وضعه ملحق وحوضكڍ  :قبل صفحات  تقدم عند قوله

 .ڍ لخإ
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د   والظاهر كون الوضع  .يكون الوضع لذات العدة ولها عدة الزانية أن   لا ب 

متعة مثلا ثم  شرعياً  حت نكاحاً كا الزانية المستمرة على الزنا لو نلا عدة لماء الزنا وأمّ  :فرع  

 .الزنا على مقيمة النكاح حين كانت ولو لها العدة ثبوت زائد الإطلاق مقتضى العدة فسخت

 .1ڍفليس إلا تأخير إكمال عدة الطلاقڍله: قو

بين عدة الطلاق  للمتخ ءطيوو للشبهة ضع الحملوهذه العدة مركبة من عدة الطلاق و

 .وهي من نوادر العدة

 .2ڍا ...التي يحملها الشيخ على عدم دخول الثانّ بهڍه: قول

 .هذا الحمل بعيد جداً 

 .متعدد عن ا عن واحد أومّ إثانية الو ،واحدة أو متعددةا إمّ العدة  :دة  ئفا

 ءفهل تبقى عدة الوطي راجعها؛ثم  ،ها شبهة في العدةأثم وط ،لو طلقها رجعية :فرع  

 .؟شبهة

  .وجهان

 .3ڍقد عرفت ؛العدة نعم اءصل بقالأڍله: قو

 .بقاء العدة هو تقديم من يدعي بقائها الا إذا ثبت الْلاف ةمقتضى أصال :أقول
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 .1ڍالحولإلى  والذين يتوفون .... متاعا   :قال تعالىڍ: قوله

 زوج يمنع ولي الزوجة زوجته في حول ويحسب ذلك بدلاً ت اله إذا مان  أكان في الجاهلية 

 .الحول اً شهر وعشرأربعة أية آرث المتعة ونسخت ية الإآعن الإرث فنسخت 

 .2ڍل ...دخل بها أو لم يدخ أو عبدا  ...ڍ: قوله 

 ةالمريض ومات في ذلك المرض ولم يدخل بالمعقود لو عقد : ماوهو ،لا في مورد واحدإ

حيث يقولون  ،3فمن هذا المصن   راجع كتاب الإرث ،ظاهرهم عدم العدة لها فإن   ،عليها

بل بطلان النكاح ولكن هذا الفرع لا ربط له في  ،بعدم الإرث وعدم المهر وعدم العدة

 .المقام كما لا يخفى

هل  عجازإبفلو فرض حياة الزوج  البائنة،رجعية أو ال لعدةهل تكون عدة الوفاة كا :فائدة  

ه من  مخدوش بأن  لأخيروا ،ولو لم يرجع و يكون حياته رجوعاً أ ،و لاأيصح الرجوع له 

 .ويأتِ في عدة المفقود عنها زوجها ما ينفع في المقام ،الفرقة في الجملة عتدادالإلوازم 

 .4ڍالمتواترةالنصوص المستفيضة او إلى  مضافاڍ: قوله

في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتُا آخر  :منها صحيح الحلبي عن الصادق  

 .جلينالأ
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 .1ڍة ...لا تتكحل زينڍ: قوله 

المتعارف إلى  ةوهي موكول ،زينة تختلف حسب اختلاف الأشخاص والأزمانال الحق أن   

 .2التصريح بذلك  وسيجيء من الشارح ،ه تحديد ذلكيوليس للفق

 .كان او غيره زوجاً  ؛راءة الناسإيتزين لأجل   ؛زينة تظاهرية ؛للزينة أقسام :فائدة  

 .كما مر في كتاب الصلاة ؛مندوبة ةوزينة صلاتي

في بيت مغلق مرخي عليها الستر  ثواب ليلاً كما إذا لبست المرأة بعض الأ ؛وزينة نفسية

 .لقتهاأساعة فقط ثم نزعتها و

 .ختصاصالإ يبعد لا ؟.فقط الأول بالقسم يختص وأ الثلاثة الأقسام جميع ترك الواجب فهل

لا يحرم إلا مع تحقق ا لبسه فكما أن   ؛الزينة تكون كلبس لباس الشهرة :وبعبارة أخرى

 كذا في الزينة لا تتحقق حرمتها إلا مع تحقق عنوان التظاهر عرفاً ف ،عنوان الشهرة عرفاً 

 لاختفاء.عرضية له دون مورد التقيد بالْفاء واالمولو لأجل 

 .3ڍة ...وبالجملة في المراد التربص بها هذه المدڍ: قوله 

 غير العدة والحداد نحو حق للزوج على الزوجة وهو من الوضعيات ن  أيقال  ويمكن أن  

 .المختصة بالبالغة أو العاقلة
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 .1ڍع ...ما من خطاب الوضالمستفاد منهما أنه  ڍ: قوله

 العرف عند المرتكزة الأذهان في المعروفة مورالأ من زوجها ةوفا عن الزوجة ادعتدإ

وما ورد من الشرع ليس إلا  ،ديانوالظاهر تحققه في الجملة في جميع الملل والأ ،والعقلاء

العرف لا يفرقون فيه  ن  أالظاهر و ،وتحديد مقدار العدة ،مضاء ما عليه العرف والعقلاءإ

 .بين الصغيرة والكبيرة وغيرهما

 .2ڍوقاعدة وجوب الشيء في الشيءڍ: قوله

 .إلا ما خرج بالدليلب الشيء في الشيء يقتضي الشرطية ظاهر وجو ن  إ :يعني

لا مع القيام دليل عليه من إو نقل أه لا دليل على اعتبار هذه القاعدة من عقل أن   :وفيه

ح قول الشار فإن   ؛فتأمل ؛وجه لكان لهاشتراط من الْارج لو ثبت تركب و ؛نعم ،الْارج

  بواب أفراجع  ؛التقيد مسلم بينهم ن  أهنا من قاعدة وجوب الشيء في الشيء تدل على

  .العبادات

 .3ڍة ...صل في الفروج الحرمبعد معلومية كون الأ :وفيهڍ: قوله

وهذا  ،الأموال والنفوس والأعراض مطلقاً من المسلمات عند العرف والعقلاء احترام 

هو مسلم عند الشارع بما  ؛نعم .لا الشرعية كما هو واضح العقلائيةالأصل من الأصول 

 .س العقلاء ورئيسهمأهو ر
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 .1ڍة ...ليس لها ذلك ولا كرام :قالڍ :قوله 

حينئذٍ طلاق بلغت فهل يشملها الإ ن  إضرر من هذه الجهة والهذا إذا لم يبلغ حد الحرج و

 و لا؟.أ أيضاً 

 .نصراف عن صورة الجرحمكان دعواها الإإومن طلاق، من ظهور الإ ؛وجهان

 :فروع  

لا  وعشراً  أشهرهذه العدة أربعة  طلاق موثق سماعة وإطلاق الكلمات أن  إمقتضى  :الأول

ولا فرق فيها بينما  ،فرق فيها بين المدخول بها وغيرها واليائسة وغيرها لكونها عدة الوفاة

 .ذكر كما مر

 ،زمن الرجوع للحاكم غير مُدودة بحدإلى  ه مدة الغيبة من حين حدوثهان  أالظاهر  :الثانّ

 .والظاهر اختلافها باختلاف الأشخاص فتأمل ،فالمدار على صدق المفقود عرفاً 

رحمة  صحابحتياط في الفروج ومراعاة حق الزوجة هو ما ذكره الأمقتضى الإ :الثالث

 ،وعدة الوفاة أخيراً  ،والتطليق ثانياً  ،حتمالات الفحص أولاً الله عليهم من الجمع بين الإ

 .أيضاً يكون هذا في الجملة من الأحكام العقلائية  ولا يبعد أن  

 .2ڍة ...ا بحكم العدة الرجعيأنه  ورة الدالة على بللنصوص المزڍ: قوله

 .لا وأكانت مدخولة بها  ن  إطلاقها عدم الفرق بين إومقتضى 
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 .1ڍن ...ستبراء لهماء والإفي عدد الإڍ: قوله

ولكن حيث ذكرها في كتاب النكاح  ،ماء عدة المتعةيذكر قبل عدد الإ ن  أكان ينبغي  :قولأ

 .للفائدة تعميماً  جمالاً إليها إيشير  ن  أولكن كان حقه  ،لم يذكرها هنا

 .2ڍه ...يخرج الزوجة من بيت نْ ألا يجوز لمن طلق رجعيا  الأولى:ڍ: قوله

و من أ ،حكامهأعتداد وخراج من جهة الإبد من البحث في عدم جواز الْروج والإ لا

 ؟.جهة حق الزوج كما كان كذلك قبل الطلاق

 ولكن يشكل ذلك بالنسبة الأخير،هو  الإطلاقاتو الإجماعصل والمتيقن من مقتضى الأ

ما  ن  أوالحق  ،خرآسكانها في بيت إزوجته من بيته وخراج إللزوج حق  ن  لأ ،خراجالإإلى 

 .فهمه الفضل بن شاذان وجيه جداً 

للزوج في المطلقة الرجعية كما هو الظاهر من  سكان حقاً على كون الإ ه بناءً ن  أالظاهر  :فرع  

خراج في فعلى هذا يشكل استناد جواز الإ ،الفاحشة المبينة بإتيانهادلة عدم سقوطه الأ

خر غير مُل الطلاق آسكانها في مسكن إخراجها وإه يجوز للزوج ن  أتيان بها مع صورة الإ

 كذا المراغمة بينهما.بل والسفر معها مع عدم القهر و ،من غير قهر عليها

كان حكم ما بعد الطلاق الرجعي حكم ما قبله من تمام الجهات من  إذا :وبعبارة أخرى

 سكانوالإ المصلحة مع بالرضا خراجالإ الطلاق قبل يجوز هن  أ فكما ،سكانوالإ النفقة حيث

 اً.بدأوج فكذا حكم ما بعده من غير فرق خر غير مُل الزآفي مُل 
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 .حرمة الإخراج لا على الحقية ستثناء بناء على تعبديةيتم الإ ؛نعم

 الترغيب في الآية الكريمة بعدم الإخراج والْروج لأجل أن   ن  أيقال  يمكن أن   :أقول

مظنة إثارة  الإتيان بالفاحشة المبينة يكون بقائهما معاً  ومع ئتلاف والرجوعة الإظنالبقاء م

لمنع إثارة  خراج حينئذٍ فيرجع الإ ،الزوج قبله هرادأوعدم الرجوع لو  ةالبغضاء والفتن

حال لا  وعلى أي   ،بل يبقيان على ما يكون الزوج عليه قبله من احتمال الرجوع ،البغضاء

تيان بالفاحشة المبينة كما لا دليل على وجوب سكان والنفقة بعد الإوجه لسقوط حق الإ

 .خراج حينئذٍ الإ

 .1ڍمكان انتفاء موضوع الإخراج والخروج وبيتها بيت زوجهاإوملاحظة ڍ: قوله

 الزوجية أصل حكم على يزيد لا الرجعي الطلاق في عتدادالإ حكم إن   : كلامه خلاصة

فيسقط البحث  ،فحكم مسكنها بعد الطلاق حكم مسكنها قبله من تمام الجهاتبشيء 

 .مسكن المطلقة الرجعيةإلى  حينئذ عن الْصوصيات الراجعة

 ءلوطي لو اجتمعت عدد متعددة كما لو وطئت المرأة في يوم واحد عشر مرات مثلاً  :فرع  

 .لا؟ وطلاق أعلى الإ جموداً  أيضاً شبهة فهل يجري عدم التدخل فيه ال

 .خيرلا يبعد الأ ؛نصراف عن مثلهبدعوى الإ

 .2ڍ ...ولما دل على حرمة ماء الزانّڍ: قوله

 قط. ما حرم حرام حلالاً  :ولكنه موافق لتغليب جانب الحلية وقوله 
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 كتاب الخلع والمباراة

 .1ڍن ...طلاق المختلعة من دو عدم مشروعيةإلى  أوڍقوله: 

 ؛الطلاق عن هو ويرجع الفدية عن ترجع أن   لاإ الْلع تحقق بعد طلاق بها يتحقق لا يعني

 يطلقها. يطلقها له أن   أراد أن   وحينئذٍ إن  

 .2ڍإذا وقع الطلاق بالفدية مع الكراهة كان خلعا  قصده أو لم يقصدهڍقوله: 

القصد المتحقق في الطلاق بالعوض مع الكراهة قصد إجمالي للخلع  ن  إ خلاصة الكلام:

وهذا المقدار من القصد الإجمالي يكفي لعدم الدليل على اعتبار القصد التفصيلي ولا دليل 

 ملكية الفدية للزوج بغير الْلع. على تحقق

 .كالطلاق والعتق ونحوهما اً،يقع مُض ؛تارة   ؛نشاءالإفائدة: 

 .كالبيع ونحوه ،معاوضة مُضة ؛وأخرى

 .كالْلع ،بالمعاوضة مشوب إيقاع ؛وثالثة

 كالنكاح. ،بالمعاوضة مشوب عقد ؛ورابعة

 .3ڍم ...وإنما هي معاوضة بالمعنى الأعڍقوله: 

عي إعطاء الفدية من قبيل إيجاد الدا ذهان العرف والمناسب للاعتبار أن  أالمرتكز في  أقول:

 فتدبر. للطلاق لا أن ه معاوضة؛
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 .1ڍد ...قسم العقوإلى  ولم ينقلب طلاق الخلعڍقوله: 

قصد الطلاق متحقق والْلع ليس إلا الطلاق مع شيء زائد، فإذا تحقق  إن   :خلاصة القول

شرائط هذا الشيء الزائد يتحقق وإلا فلا، وهذا لا يلازم عدم تحقق أصل الطلاق وهذا 

يلاء الذي لم يتحقق فيه ه نكاح دائمي، والإأن  نظير النكاح الذي لم يذكر فيه المدة حيث 

قصد الصرف والسلم في غير موردهما لا  ه يمين، ونظير قولهم إن  يلاء حيث أن  شرائط الإ

لم. يبطل أصل البيع وإن    لم يقع الصرف والس 

 .2ڍر ...جواز الفداء بكل متمول قل أو كثڍقوله: 

ا للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه، وأمّ الظاهر صحة كون العوض حقاً مالياً قابلًا 

وعها فدية غير القابلة للنقل والانتقال، فالظاهر عدم جواز وق سقاطالحقوق القابلة للإ

 لعدم صحة كونها مهراً.

 .3ڍع ...ا المتبرع فيبقى على أصل المنوأمّ ڍقوله: 

 الإطلاقاتبعد تحقق الرضا من المتبرع ورضا الزوج به فلا وجه لأصل المنع، بل مقتضى 

 حينئذٍ الجواز.

 .4ڍع ...ي الذي يصح وقوعه من المتبرسقاطفهو من قبيل الصلح الإڍقوله: 

 .سقاطتكون الفدية حقاً قابلًا للإ فعلى هذا يصح أن  
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 .1ڍ... ةومن هنا كان فرض المقام على وجه الجعالڍقوله: 

نقصان في مالها له نحو موضوعية في الوقوع  ه يستفاد من الأدلة أن  ن  إ خلاصة الكلام:

ا حيث استدعت الطلاق فمقتضى استدعائها وقوع نقص في مالها، ولكونه البين لأنه  

ثم دخول العوض في  احينئذٍ أشبه بالمعاوضة وهي مستلزمة لْروج الشيء عن ملكه

 فتأمل. ؛تتسلط المرأة على بضعها بما ينقص من مالها أيضاً ملكه، وفي المقام 

 .2ڍة ...تكون الكراهية من المرأة خاص وكذا يعتبر في الخلع أنْ ڍقوله: 

يترتب حكم المقام على إبرازها لا  ؛نعمالكراهية من الأمور الوجدانية،  ن  إ لُباب القول:

على نفس وجودها الواقعي وبكل طريق معتبر عقلائي، أبرزت الكراهية أو أعطت المال 

يصح للزوج الأخذ منها ويتحقق موضوع الْلع المعهود وذكر الالفاظ الْاصة في 

 لها موضوعية خاصة. الروايات لأجل الطريقية لإحراز الكراهية لا من أجل أن  

 .3ڍض ...تحي اكما يصح طلاقها ولو قيل إنه  ڍقوله: 

 ك ...كما يصح طلاقها كذل يقال: حق التعبير أنْ 

 طلاقلإ بغيره أو المعاوضة بعنوان يؤتى أن   من أعم الْلع طلاق في الفداء أن   الظاهر :فائدة  

 الأخبار الشامل لكل منهما.
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 .1ڍة ...وذكر حكم الطلاق بعوض غير مرڍقوله: 

باب القول في الطلاق با  لعوض بحسب القواعد يقع في جهتين:ل 

 في صحة أصل الطلاق. :الثانيةفي حلية أخذ العوض.  الأولى:

 ؛عطاء بالرضا ولو لأجل إيجاد داعي الطلاق والرشوة لهذه الجهةكان الإ فإن   ؛أما الأولى

 عطاء والأخذ.فمقتضى الأصل وقاعدة السلطنة حلية الإ

فتدور الصحة مدار رضا الزوج بالطلاق، فمع تحقق رضاه به يصح وإلا فلا.  ة؛وأما الثاني

بالعمومات الدالة على عدم حلية أخذ شيء منها فهي ظاهرة أو  ؛تارة  وما يتوهم من المنع 

 لرضا، فلا تشمل صورة الرضا قطعاً.صورة عدم إعطائها بالرغبة واإلى  منصرفة

عطاء من قبل الإ فيردّ بأن   المعاوضية.إلى  يقاعيةبخروج الطلاق حينئذٍ عن الإ ؛وأخرى

 إيجاد الداعي لا العوض الحقيقي فلا مُذور من هذه الجهة أبداً.

المتيقن منه ما إذا  ويردّ بأن   لع.فاق الدال على بطلان الطلاق بالعوض غير الْتّ بالإ ة:وثالث  

 رد إيجاد الداعي فقط.العوض من مجتحقق فيه جهة معاوضية في الجملة لا ما إذا كان 

الطلاق، فلا  لأجل كراهية الزوجة والتماسها ؛تارة  إعطاء العوض  ن  إ وخلاصة الكلام:

 ريب ولا اشكال فيه.

 بطلانه. على الإجماع وظاهر أعطاه، عما عوضاً  الطلاق يقع لكن ،الكراهية عدم مع ؛وأخرى

يقصد في إعطائه قصد العوضية، أو يقصد في  لأجل مجرد إيجاد الداعي من دون أن   ؛وثالثة

 ة، ولا دليل على البطلان حينئذٍ.الطلاق قصد المعاوضي
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 .1ڍح ...رجعت في شَء من الصل المختلعة إنْ  س ...مفهوم موثق أبي العباڍقوله: 

 ل العوض وهو الحق.فيه طلاق الصلح على بذ

 كما في الطلاق الرجعي. ،وبالذات يكون للزوج أولاً  ؛تارة  الرجوع  :فائدة  

 الْلع بعد رجوع الزوجة في العوض.كما في  وبالعرض،ثانياً  ؛وأخرى

 .حق الرجوع في البذل ضمن العقد أو لا؟ إسقاطهل للزوجة  :فرع  

حكام، وعلى فرض كونه من الحقوق هل مبنيان على كونه من الحقوق أو من الأ وجهان

لكن و ،ه من الحقوقأن    وسيأتِ من الشارح .لا؟ وأ سقاطيكون من الحقوق القابلة الإ

 فيه تفصيل نتعرض له في مُله.

 الزوج على قسمين:رجوع  :فائدة  

 لم يكن مانع عنه في البين. بأن   ؛ما كان فعلياً  الأول:

ما كان تعليقياً، كما إذا تزوج بعد تحقق طلاق الْلع بأخت المختلعة أو الْامسة،  الثانّ:

 .لا؟ ووهل يصح رجوع الزوجة في الصورة الثانية أ

  قريباً.ماشارة إليهلإايأتِ  ؛بل قولان ،وجهان

 .2ڍبعضه إسقاطالحق لها فلها  لأن  ڍقوله: 

الرجوع منها  رجوعها من الحقوق لا من الاحكام، ويمكن التفصيل بأن   أن    يظهر منه

ويتبعه رجوع الزوجية من طرفها وصيروة  ،رجاع المالإ ؛يشتمل على أمرين طوليين

 فقط، الأولى بالجهة يتعلق سقاطوالإ الثانية، دون الحقوق من الأولى والجهة رجعياً، الطلاق
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 نتفي موضوع الطلاق الرجعي قهراً.سقطت حقها من تلك الجهة يأفلو 

 .لا؟ ونقطاع وهبة مدته أهل يصح الْلع في فسخ عقد الإ :فرع  

 فيما تفحصت عاجلًا.  ولم أجد من تعرض له حتى الشارح ،شكالإفيه 

 .1ڍ... ا  وفي الحقيقة ليست هي مدعية على الزوج شيئڍقوله: 

تكون الدعوى قبل وقوع الطلاق وبعد  ن  أيمكن تقرير الدعوى بنحو المدعي والمنكر، ب

ة درهم، ئة دينار وتنكرها المرأة وتبذل مائالبذل كان ما تحقق المقاولة، فيدعي الزوج أن  

الْلع معاوضة  كان بعد وقوع الطلاق وقلنا إن   ا إن  البذل باختيارها، وأمّ  ولا ريب في أن  

 لأن   أيضاً لم يكن كذلك فيكون من المدعي والمنكر  وإن   ،حقيقية فالمورد من التداعي

 شيئاً. ة درهم، فلا تدعي المرأةئة دينار والمرأة تنكرها وتقرّ بمائالزوج يدعي عليها ما

 .2ڍ... ا  لاعترافه بخلعها على الوجه الصحيح شرعڍقوله: 

كان يرى  فإن   ؛حق الزوج فلا بد له من مراجعة الحاكم الشرعي في تعيينهإلى  ا بالنسبةوأمّ 

كانت تدعي  ه كان في ذمة زيد تبرعاً فلا حق له، وإن  عت أن  عدم جواز التبرع في البذل وادّ 

 زيد ومع امتناعه فإليها.إلى  ه في ذمة زيد بالإذن فيرجعأن  

 .3ڍة ...المسألة في غاية الدق فإن   ؛فتأملڍقوله: 

فاق على صحة الأول تّ النزاع في الْلع لا ربط له بالنزاع في البذل والإ ن  إ :خلاصة الكلام

 لا ينافي النزاع في الثانِ وكذا العكس.
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 كتاب الظِهار

 .1ڍة ......بكونه معصية موجبة للكفارڍقوله: 

قد عفا ڇفي خبر حمران:  ؛نعملم أجد لفظ المعصية في تلك الروايات فيما تفحصت عاجلًا، 

ا ويمكن استفادة الحرمة من ترتب الكفارة بناءً على أنه   ،2ڇد ...الله لك وغفر لك فلا تع

 لا تترتب إلا على المحرم.

 فائدتان:

باب القول أنّ  الأولى:  الصور المتصورة في المقام أربع: ل 

، حيث هو حصول التفريق بطلاق بائن أو موت وقوع نفس الظهار من الأولى:الصورة 

 .ولا كفارة، وفيه قول  واحد  

تحقق العود غير المستقر وزواله بطلاق أو حصول بداء، والظاهر عدم  الثانية:الصورة 

 لمنساق من دليلها العود المستقر.ا لأن   ؛أيضاً  الكفارة

شكال حينئذٍ في وجوب الكفارة قبل الوطيء إولا  ،تحقق العود المستقر الثالثة:الصورة 

والثانية للوطء  ،حداهما للعودإ ؛شكال حينئذٍ في وجوب كفارتينإ ولا ،للكفارة بلا سبق

 .بلا كفارة

بعد العود وقبل الوطيء مسقطاً  الزوجه هل يكون موتُا أو موت ثم إن   الصورة الرابعة:

 .لا؟. وجهان وللكفارة أ
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اشترط فيه  حكام الطلاق وإن  أفلا يترتب عليه  ؛الظهار ليس بطلاق لا يخفى أن   الثانية:

تحل أخت  ولا ،ستصحاب وجوبهالا ؛بعض شروط الطلاق، فلا تسقط النفقة بالظهار

فلو ظاهر امرأته ثم  ؛طلقاتيعد الظهار من ال ستصحاب الحرمة، ولاالمظاهر بالظهار لا

د   طلقها مرتين  المحلل.إلى  حتياجمن تحقق طلاق ثالث في الإ لا ب 

 فرعان:

دخال لا ريب في تكرر الكفارة بتكرر الوطيء المعهود، وأما تكررها بتكرر الإ الأول:

 الأدلة له؛ ومقتضى الأصل العدم. والأخراج في مجلس واحد فيشك في شمول

على نفاذ الطلاق وعدم لوطلق المظاهرة طلاقاً رجعياً فعاد في الظهار مع البناء  الثانّ:

نفس العود رجوع،  ن  أيقال  وضوع لعوده، إلا أن  لعدم الم ؛فلا كفارة عليه الرجوع فيه

 الكفارة.  به تتعلق عاد ثم رجع لو ؛نعم الطلاق. بقاء على البناء مع ممنوع بل مشكل ولكنه

رتداد أو كان في ملك اليمين ثم اكل ظهار وقع ثم زالت الزوجية بطلاق بائن أو  :قاعدة  

بزوال موضوعه، وقد ورد النص في الطلاق  أيضاً زالت الملكية يزول حكم الظهار 

 المثال المطلق زوال السبب الأول.والظاهر كونه من باب 
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 كتاب الكفّارات

 .1ڍة ...لواجباالكفارات  وأعلم أن  ڍقوله: 

الكفارة نحو عقوبة للذنب المأتِ به، وهذا في الجملة مطابق للطريقة العرفية والعقلائية، 

منهم أو بحبسهم مدة أو نحو  السلاطين يعاقبون من خالف قوانينهم بأخذ مالفنرى 

 ذلك.

ه مالم يضطّر أن  إلى  ذكر في مورد التصدق في الكفارات المساكين، ولعل فيه إيماء :فائدة  

ا غسالة الذنب، فتكون كغسالة النجاسة يأخذ من الكفارات لأنه   الشخص لا ينبغي له أن  

 المسكين أجهد من الفقير. ضطرار، وذلك لما تقدم في كتاب الزكاة؛ أن  الإلا تشرب إلا مع 

 .2ڍة ...فكيف كان فالكفارة مرتبة ومخيرڍقوله: 

ا مخيرة فقط أو لا، إمّ  ةا كفارة جمع أو لا، والثانيمّ إالكفارة  لأن   ؛الحصر عقلي الظاهر أن  

 ا مرتبة فقط أو لا.إمّ  ةوالثاني

 .3ڍد ...لم نقف لهم على مستن خصوصا  بعد أنْ ڍقوله: 

 ؛من أبواب يقتصر الصوم الواجب السابعباب ال ؛كتاب الصوم ؛وقد نقل في الوسائل

 اب وجوب كفارة مخيرة بقتل الْطأ.ب

 صدر لو هأن   نذر فلو ،أيضاً  الزجر نذر تشتمل أو المطلق بالنذر النذر كفارة تختص هل :فرع  

 .لا؟ وأ أيضاً منه الكذب مثلًا صام يوماً، فهل يجب عليه مع صيام اليوم الكفارة 
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الكفارة نحو  لأن   ،ما لم يكن زجر  في البينإلى  للأصل وانصراف الأدلة ؛الظاهر هو الثانِ

ا مجرد الكذب فليس لمخالفة النذر حينئذٍ، وأمّ  ؛لو لم يصح وجبت الكفارة ؛نعمزجر. 

 مخالفة للنذر.

 .1ڍة ...وخبر سيف بن عميرڍقوله: 

 ضعيف كذاب. هو السند البطائني ولكن في ،سيف بن عميرة ثقة

 .2ڍل ...وبخبر ناجية قاڍقوله: 

في الكافي عن سلمة بن الْطاب عن عبد الله بن مُمد بن نهيك عن علي بن الحرث عن 

ف حاله، لم يعر ؛والثالث ،ثقة ؛والثانّ ،لم يعرف ؛والأوللخ. إ ... ةصباح المزنى عن ناجي

 حسن. ؛والأخيرثقة،  ؛والرابع

 .3ڍالطفل في حكم المسلم ويجزئ إذا كان أبواه مسلمين يعلم أن   ولكن ينبغي أنْ ڍقوله: 

لِ   عَنِ  في خبر حفص سألت أبا عبد الله  ج  لِ   مِن    الر  بِ   أَه  رَ  بِ   الح  رَ  لَمَ فِي دَارِ الح  إذَِا أَس 

دَ ذَلكَِ فَظَهَرَ  ونَ بَع  لِم   ؟.عَلَي هِم  الم  س 

سِهِ ڇ : فَقَالَ  لَام  لنِفَ  ه  إسِ  لَام  غَارِ و إسِ  دِهِ الص  ل  رَار  و ،لوِ  م  أَح  ه  و ه  د  ل  ه  و و  ه  لَه  و مَتَاع   ،رَقِيق 

م  فَي   كِبَار  فَه  د  ال  ل  و  ا ال  لِمِينَ  فَأَم  س  وا قَب   ؛ء  للِ م  لَم  ون وا أَس   .4ڇل ...إلِا  أَن  يَك 
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 .1ڍولا يقاس هذا الحق على حق الرهانةڍقوله: 

 ،مورد حق الجناية يصح العتق ن  إ خلاصة القول في الفرق بين حق الجناية والرهانة:

ولأولياء المجني عليه إبطاله، وفي مورد الرهن لا يصح العتق إلا بإذن المرتُن، وخلاصة 

ا فيه فحيث لا يصح عود الحر رقاً فلا وأمّ  ،هذا يصح في غير العتق أن    إشكال الشارح

 يصح ذلك. 

 .2ڍه ...يعتق عن ... وقد كان أبوه أمره أنْ ڍقوله: 

كون العتق  أحدها: ؛ولاء العتق الموجب للإرث مشروط بشروط ثلاثة وذلك لأن  

 لا يكون للمعتق وارث. أن   الثالث:و عدم البراءة من ضمان الجريرة. الثانّ:و .تبرعياً 

 .3ڍه ...لتعذر نية القربة في حقڍقوله: 

أو طلب الثواب  ،ا بمعنى طلب التقرب بإتيان العمل لهالتقرب إمّ  ن  إ خلاصة الكلام:

طلب التقرب أو الثواب ملازم وقوعهما خارجاً فلا يصح  ن  أقلنا ب فإن   ؛منه تعالى، وحينئذٍ 

فتدبر.  ؛شكالإقلنا بعدم الملازمة كما هو الحق فيصح منه بلا  من الكافر بل المخالف، وإن  

يمان في ا بحسب الأدلة الْاصة الدالة على اشتراط الإهذا بحسب الأدلة العامة، وأمّ 

كان  مسلمًا أو كافر. وإن   ؛مامي مطلقاً فمقتضاها بطلان عبادة غير الإ ؛صحة كل عبادة

كفره مانع عنه  الأمر وغافلًا عن أن  إلى  كان كافراً ملتفتاً  فإن   ،المراد من القربة قصد الأمر
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 :عالىفلا يحصل، قال الله تإليه  كان متوجهاً  فتحصل منه قصد القربة بهذا المعنى، وإن  

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمئز

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 .1 ئرفم فخ فح فج غم غج

 .2ڍه ...... وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولّي الله تعالى شأنڍقوله: 

 لأن   ؛في صحة العبادة قصد القربة لو فرض تحققه غير كافٍ مجرد تحقق  إن   خلاصة الكلام:

تحقق قصد  قصد القربة واعتقاد الولاية في القاصد، فكما أن   ؛صحتها مشروطة بأمرين

القربة لا يكفي مع تخلف بعض الشروط المأمور به فكذلك لا يكفي مع تخلف شرط 

 فتدبر. ؛الولاية

 .3ڍة ...اجتمعت أجناس مختلف فيعتبر نية التعين إنْ ڍقوله: 

متثال لازم في العباديات وهو لا وقصد الإ ،متعلق الأمر تعلق بالمعين ن  إ خلاصة الكلام:

 يكون إلا بقصد المأمور به، فقصد المأمور به لازم.

 .4ڍض ...المرتبة وهو خلاف الفرإلى  ...كان العتق منصرفا  ڍقوله: 

طلاق، ولا معنى للإطلاق إلا التخيير المطلق هو الإ  إذ المفروض بناءً على قول الشيخ

 وهو ينافي الترتيب.
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 .1ڍا ...أيضالمخيرة وهو خلاف التقدير إلى  منصرفا  كان ڍقوله: 

 . طلاق الذي هو قول الشيخالتعيين ينافي الإ لأن  

 .2ڍب ...الصيمري منهم قال: والمراد بالتعين تعين السب فإن  ڍقوله: 

قصد السبب لا دليل عليه أصلًا إلا إذا توقف تعين المأمور به عليه،  إن   خلاصة الكلام:

هو فيه إذا تعدد لا في إن ما  فيه بوجه وتعين المأمور به ةفقصده طريق مُض لا موضوعي

تعينه الْارجي حينئذٍ يغني عن تعيينه، وإذا دل الدليل على لزوم تعين  صورة الوحدة لأن  

اتحاد الجنس وتعدده فيما إذا اختلف السبب، وأما فيما إذا اتحد  المأمور به فلا فرق فيه بين

على قصد التعيين حينئذٍ  ت من خصوص الظهار مثلًا فلا دليلَ كما إذا كان عليه كفارا

 .أيضاً 

 .3ڍب ...ه اختياري السبكان قهريا  إلا أن   إذا العتق وإنْ ڍقوله: 

القهري اختيارياً وغير مُرّم فمقتضى الأصل نعتاق إذا كان سبب الإ هإن   خلاصة الكلام:

جزاء إلا إذا كان إجماع على الْلاف، ومن صغريات المقام ما لو اشترى والعمومات الإ

 .4بشرط العتق، كما سيأتِ في الصفحات الآتية
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 .1ڍي ...كان قد يناقش بإمكان كون المراد من الوجدان الغن وإنْ ڍقوله: 

لى بمعنى عدم الزيادة ع ؛وأخرى دقي عقلي. ؛تارة  عدم الوجدان  إن   خلاصة الكلام:

عدم  ؛ورابعة نى عدم الزيادة على الغنى العرفي.بمع ؛وثالثة الغناء الشرعي ومؤونة السنة.

تار الثالث ويشهد له اخ  والشارح عدم الزيادة على قوت يومه وليلته.الوجدان بمعنى 

 قول الصحاح.

 .2ڍه ...حكامأالإطعام ووأما القول في ڍقوله: 

يصير  الفقير، ومقتضى الثانِ هو أن  إلى  الإطعام إما بنفس الإطعام، أو بالتسليم أقول:

الصدقات تملك  الفقير مالكاً له كما هو الأصل في كل صدقة أخذها المتصدق عليه لأن  

يتصرف فيما أخذ ولو بغير الأكل بل ببيعه والتصرف في ثمنه  بالقبض وحينئذٍ فيصح له أن  

 ه إباحة في جهة خاصة كما لا يخفى.ا في الإطعام فليس له ذلك لأن  بأي نحوٍ شاء، وأمّ 

 .3ڍط ...ولا يجب عليه الإقامة تحصيلا  لشرڍقوله: 

 وعلى هذا فيجوز له السفر والإطعام حين السفر.

 .4ڍة ...من حنطة وحفنفي كفارة اليمين مد ڍقوله: 

ملء الكفين من طعام أو غيره، وتأتِ الحفنة بمعنى القليل،  (:بالحاء المهملة)الحفنة 

 المراد بها في المقام هو الثانِ.  والظاهر أن  
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حمصة  ةة وثلاثة وخمسون مثقالاً صيرفياً وثلاث عشرئبحسب الدقة ما دّ م   كلُّ  :فائدة  

 الكيلو وزناً تقريباً.ثة أرباع ونصفاً، ويصير ثلا

 .1ڍد ...فلا يجزئ عندنا مع الاختيار إعطاء ما دون العدڍقوله: 

عتباري في اعتباراً، كما يكفي التعدد الإإليه  ه يعتبر التعدد في المدفوعإن   خلاصة الكلام:

 لآخر. هشخص ثم اشتراه منه وأعطاإلى  المدفوع، كما إذا دفعه

 .2ڍه ...يطعم من أوسط ما يطعم أهل ويجب أنْ ڍقوله: 

 الأوسط بمعنى الكمية، والأوسط بمعنى الكيفية. ؛الأوسط يحتمل معنيين أقول:

طلاق في المقام كلاهما معاً، ومقتضى إطلاق الآية الشريفة لزوم الأوسط من ومقتضى الإ

وَإنِ  ڇفي صحيح الحلبي:  ، ولكنه ممنوع بظاهر الروايات مثل قوله أيضاً دام حيث الإ

ماً   لَه م    جَعَل تَ   شِئ تَ   .3ڇأ د 

 .4ڍل ...وكأنه لم يعتن بخلاف المفيد المانع على ما قيڍقوله: 

 . كما سيصرح بذلك الشارح حتياطقول المفيد هو الموافق للإ أقول:

 .5ڍم ...ه ظاهر في فرد التسليم الذي لا خلاف في اتحادهإلا أن  ڍقوله: 

لا  ولكن ،ه إذا كان التكفير بالتسليم فلا فرق فيه بين الصغير والكبيرإن   الكلام: خلاصة

إلى  كان الصغار منضمين كان بالإشباع فإن   ولي الصغير. وإن  إلى  يكون التسليم وأن   ب د  
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كانوا  الكبار كما إذا أراد إشباع عائلة مؤلفة من ستين نفراً يتساوى الصغار والكبار، وإن  

د بالصغير هنا المرا والظاهر أن   .ين فيضاعف للصغير، أي يحتسب كل إثنين بواحدمنفرد

 هو الصغير الشرعي.

 .1ڍة ...ولا فرق في مسماه بين القميص والجبڍقوله: 

كما لا فرق بين الجديد والعتيق إلا إذا كان بالياً منخرقاً بحيث لا يلبس، والظاهر إجزاء 

 لساق وإن  كان الإحتياط في خلافه.حد اإلى  يصلالقميص الواحد إذا كان طويلًا 

 .2ڍر ...والذي بعثني بالحق نبيا  لو لم تفعل لواقع وجهك حر الناڍقوله: 

 وسل.يستفاد من هذا الحديث أمور في كيفية الت ن  يمكن أ

 .3ڍع ...بل قد يدعى معلومية ذلك في الشرڍقوله: 

عيال المتصدق يستقبحون تناول ما  ن  أمن الإرتكازيات العرفية بل العقلائية  هن  أالظاهر 

واجبة  ؛نوع الصدقات تصدق به أو عنه لأجل الصدقة وذلك لما ارتكز في أذهانهم من أن  

هي لأجل دفع المكاره أو رفعها عما يتعلق إن ما  كانت أو مندوبة، كفارة كانت أو غيرها

 والمال النفس.ق من الأهل بالمتصد
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 .1ڍة ...فاق على بدليته مع العجز عن خصال الكفارتّ صحاب الإفظاهر الأڍقوله: 

 .متثال؟رادة الإإهل المراد بالعجز العجز الدائمي، أو العجز حين 

لبناء الشريعة على السماحة والسهولة، ويشهد له ما تقدم من  ؛يستظهر الثانِ يمكن أن  

بإتمام الصيام مع  صحيح ابن مسلم في من عجز عن العتق وشرع في الصيام فحكم 

لعجز وتحققه حين إرادة المناط صُف وجود ا حصول التمكن من العتق، فيستفاد منه أن  

 متثال.الإ
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 انكتاب اللِع

عي شيئاً وليس له حجة على إثباته اللعان في الجملة ارتكازي، فنرى من يد   أظن أن   :فائدة  

 كنت كاذباً. يقول: قتلني الله إن  كنت كاذباً أو نحوه كأن  ن  إيقول بارتكازه: لعنة الله علّي 

 .1ڍا ...يفخذه جدت لكاعا  وتعجبت أن لو ولكن ڍقوله: 

مال هنا ستعه لم يراع هذا الإوالظاهر أن   ة لكاع،أالليئم، ويقال للرجل لكع وللمر اللكاع:

 فأطلق اللكاع على الرجل.

 .2ڍن ...اللعاإلى  قاذف بينة وعدل عنهاكان لل لوڍقوله: 

وجود البينة لا تصل لم تكن حجة غيرها، مع  اللعان حجة بعد أن   ن  إ خلاصة القول:

 النوبة إليه.

 .3ڍة ...لو قذف زوجته المجنونڍقوله: 

 :المقام أربعالصور في 

 وف كلاهما في حال العقل والكمال.ذف والمقذاكون الق الأولى:

 منهما في حال الجنون. كون كلٍّ  الثانية:

 كون الأول في حال العقل والثانِ في حال الجنون. الثالثة:

 عكس الثالثة. الرابعة:

                                  
 .3ص 34جواهر الكلام، ج .1

 .7ص  المصدر السابق؛ .2

 .11ص  المصدر السابق؛ .3



 

 .1ڍد ...لا يثبت اللعان بانكار الولڍقوله: 

ا مع عدم وأمّ  ،هو فيما إذا أمكن إلحاقه شرعاً بالزوجإن ما  الولدنكار إ إن   خلاصة القول:

 إمكانه شرعاً فهو منفي عنه بلا لعان.

 .2ڍج ...لإمكان استرسال المني في الفرڍقوله: 

ذلك فيتحقق  فعلى هذا لو أدخل منيّه في رحمها بواسطة الآلات الحديثة المعدّة لمثل أقول:

 اللعان وإن  لم يدخل.

 .3ڍر ...الحق له على الفو لأن  ڍقوله: 

لم يكن هنالك مُذور عرفي من الفور، وعمدة الدليل  لا يبعد القول بالفورية العرفية إن  

 على ذلك هو تسارع العرف والعقلاء على ذلك مع عدم المحذور.

 .4ڍك ...ذل ن  أه قد يشكل ذلك بإلا أن  ڍقوله: 

وعدم اللعان لأجل النص الْاص، ويستفاد منه ه للفراشية ن  إ شكال:الجواب على هذا الإ

 اللعان.إلى  حتياجنتفاء من دون الإنتفاء بمجرد الإالإ

 .5ڍه ...ولزمه الإقرار به إلا مع العلم بانتفائه منڍقوله: 

من النفي مانع  الإقرار شرط في صحة اللحوق، وفي المقام أن   إن   خلاصة قولهم في المقام:

 شرطاً. اللحوق لا كون الإقرار

                                  
 .13ص المصدر السابق؛ .1

 .16ص السابق؛ المصدر .2

 .17ص المصدر السابق؛ .3

 .34ص 34ج المصدر السابق؛ .4

 .45ص المصدر السابق؛ .5



 

 .1ڍموضوع اللعان في الزوجة مع عدم العلم ... إن  ڍقوله: 

 إن في الزوجة تتصور حالات ثلاث: خلاصة الكلام:

 فلا يشرع له اللعان حينئذٍ. ؛علم الزوج بلحوق الولد به الأولى:

 فيجب عليه اللعان. ؛علمه بعدم لحوقه به الثانية:

كان لا يجوز له نفي الولد لأجل الفراش وإمكان  فيشرع له اللعان وإن   ؛عدم علمه الثالثة:

لحوقه به. وكذا بالأمة حالات ثلاث: علم المالك باللحوق فلا ينتفي منه ولا يصح له 

اللعان، وعدم العلم به إلى  الانتفاء، وعلمه بعدم اللحوق فينتفي بنفسه من دون حاجة

لمتمتع بها. فالفرق بينهما الإقرار لأجل ضعف فراشية الأمة واإلى  لحاقفيحتاج في الإ

ه لا ينتفي حينئذٍ عن الزوجة الدائمة والزوجة الدائمة في صورة العلم بعدم اللحوق، فإن  

 ان بخلافهما فينتفي بمجرد النفي.إلا باللع

 .2ڍ ...ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهماڍقوله: 

 :ةيحتمل في المقام وجوه  ثلاث

 مام والحاكم المنصوص عليه.في مقابل الإ ؛الجامع للشرائطمطلق الفقيه الأول: 

 .بناء على جواز التقليد في الحكومة والقضاء ؛مطلق العوامالثانّ: 

 بناءً على عدم جوازه. ؛مطلق العوامالثالث: 

                                  
 .50ص  المصدر السابق؛ .1

 .54ص المصدر السابق؛ .2



 

 لا؟. وه هل يجري فيه التوكيل ألم يذكروا في اللعان حكم التوكيل وأن   :فرع  

 .1ڍتصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب لأن  ڍقوله: 

عان بخلاف ه في صورة تصادقهما على تكوّن ولد من الزنا فلا وجه للّ ن  إ خلاصة الكلام:

 باقي الصور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .75ص  المصدر السابق؛ .1
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 تاب العتقك

 .1ڍ...ئمة وقد أباح الأ ،شكال في تملكهإفلا ڍقوله: 

المقام  لأن   هذه الجملة هي موضع الغرابة إذ لا ربط للمقام بإباحة الامام  الظاهر أن  

 من حيازة المباحات التي يستوي فيه جميع الناس.

 .2ڍه ...ما تشرع الشيء لنفسلا أنه  ڍقوله: 

د   النتائج والمسببات ن  أر النتيجة ذخلاصة هذا القول على بطلان ن لها من أسباب  لا ب 

 خاصة والنذر ليس من تلك الأسباب.

. الإطلاقاتكل سبب لم يرد ردع عنه شرعاً يكفي في السببية للعمومات و ن  إويرد عليه: 

لوكان السبب بحيث لا يراه العرف سبباً أو يشك في كونه سبباً لا يصح التمسك  ؛نعم

سك بالعام في ه تما الثانِ فلأن  وأمّ  ،ا الأول فمعلومذٍ، أمّ حينئ الإطلاقاتبالعمومات و

 الشبهة المصداقية.

 .3ڍ ...)تحرير( أول ما تلد فولدت توأمين لونذر عتقڍقوله: 

ا ولدت توأمين عتقا جميع فإن  ڇ:  مقتضى القواعد هو عتق الأول خاصة، وقوله إن  

 يمكن حملة على الصورة الأولى والثانية من السؤال الواقع في الرواية. ؛ڇ...

                                  
 .95ص  المصدر السابق؛ .1

 .114ص  المصدر السابق؛ .2

 .127ص  المصدر السابق؛ .3



 

 .1ڍة ...كما سمعته عن بعض العامڍقوله: 

العتق لا  في مقام مانعية الحرية عن 2ڇلاعتق إلا في ملكڇ:  قوله ن  إ خلاصة الكلام:

 شرطية الملكية للمعتق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .147ص المصدر السابق؛ .1

 .299ص 2عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ ج .2
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